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الدول تبني إجراءات صارمة لتفادي الإضرار الصحیة الناتجة عنها،  علىفرضت جائحة كرونا :الملخص

والبقاء في المنازل وتخفیض قوة العمالة في الدولة، تجنبا لانتشار ومن هذه الإجراءات التباعد الاجتماعي 

سیر المرفق العام بانتظام ل ولا تؤثر علي االمرض، وبالطبع هذه الإجراءات لا تخل بأي حال من الأحو 

واضطراد، وبالطبع تعتمد جهة الإدارة في تسییر مرافقها علي ذراعین تتكأ علیهما الأول وتقوم بهما بتسییر 

الثاني العقود الذراع الأول هو القرار الإداري، والذراعل ما یتعلق بنشاط المرفق العام وإنجاز أعماله،ك

.الإداریة

Abstract: The Corona pandemic has imposed on countries to adopt strict

measures to avoid the health damage resulting from it, and these measures

include social distancing, staying at home and reducing the labor force in the

country, in order to avoid the spread of the disease, and of course these

measures do not in any way disturb and do not affect the functioning of the public

facility regularly And steadily, and of course, the management authority relies on

the management of its facilities on two arms that the first leans on, and with them

it conducts everything related to the activity of the public utility and the completion

of its work, the first arm is the administrative decision, and the second arm is the

administrative contracts.



البوابة -الإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة-الصفقات العمومیة-فیروس كرونا:الكلمات المفتاحیة

.كترونیًاابرام العقد الإداري ال-الایجاب الالكتروني في الصفقات العمومیة-الالكترونیة
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الاتجاه نحو المجتمع الالكتروني یعد أمام أي دولة ترید أن تواكب العصر ولا تتخلف عنه سوي:مقدمة

والتكنولوجیا الرقمیة، والدولة التي تفكر في تجاهل ذلك تشبه تلك التي تفكر في رفض الطیران كوسیلة 

، وبالطبع صدرت عدد ، وهو ما انعكس علي قوانینها حیث أن القانون ولید ظروف المجتمع)1(للمواصلات

لحكومة الالكترونیة، وفي باطنها البقاء تحت عباءة الإدارة من القوانین التي في ظاهرها التحول نحو ا

التقلیدیة، فما كنا نفتقده في الماضي القریب من عدم وجود نصوص قانونیة تنظم الإجراءات الالكترونیة 

الإداریة والتي منها التعاقدات الإداریة أصبح غیر موجود في الواقع، ولكنها نصوص مجمدة غیر مفعلة، 

.دورها منذ سنواتبالرغم من ص

ت لحریة تنقل المعلومات وللتغلب علي الحدود المادیة والشكل الورقي استخدام تكنولوجیا المعلوما:"تعرف الحكومة الالكترونیة بأنها-1

:أنظر."في النظام القائم واستبداله بأنماط ونظم جدیدة تعتمد علي أتمته أو حوسبة الإجراءات الورقیة الحالیة

Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, may 2003, UnDp-APDIP-p4,

Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.

Richard Heeks: Article: e- government for Development information Exchange "project is coordinated

by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially

funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK

Developments "Building Digital opportunities "program , 19october 2008, Available at: http://

www.en.wikibooks.org. pdf.

اریة التقلیدیة والإجراءات الطویلة والمعقدة باستخدام الورق إلي أعمال الكترونیة تنفذ تحویل الأعمال والخدمات الإد:"، وتعرف أیضاً بأنها

تحسین مستویات أداء الأجهزة الحكومیة ورفع كفاءتها نتاج القدرة التقنیة فياستخدام:"؛ وتعرف كذلك بأنها "بسرعة عالیة ودقة متناهیة 

بین النظریة والتطبیق، المؤتمر الالكترونیةالإدارة : حسین بن محمد الحسن:أنظر".وتعزیز فاعلیتها في تحقیق الأهداف المرجوة منها

، 4/11/2009-1الدولي للتنمیة الإداریة نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المنعقدة الفترة من 

ww.fifly.ipa.edu.sa.pdf.w:، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحمیله من علي موقع5ص



العدید من المؤتمرات العلمیة في مختلف المجالات، 19واكب ظهور فیروس كرونا كوفید :أهمیة البحث

والتي منها المجال القانوني، باعتباره أن القانون مرتبط بكافة مناحي الحیاة، وجمیعها تقریبا تناول  المشكلات 

الأقل تقلیل أثرها، ومدي حق الدولة في تقیید الحقوق المترتبة علي الفیروس، وكیفیة تجنبها أو علي 

والحریات في ظل هذا الفیروس، والبعض تناول أثرها علي الجوانب القانونیة الاقتصادیة ومنها بالطبع 

الجوانب المتعلقة بتنفیذ التعاقدات، والبحث عن التكییف القانوني للفیروس، وما إذا كان یعد قوة قاهرة أم 

رها من الموضوعات التي أقتصر البحث فیها عن درء مفسدة الجوانب القانونیة السلبیة وغی، طارئظرف 

المترتبة علیه؛ إلا أننا نري أن كل محنة تحوي في داخلها منحة وكان علینا البحث عن هذه المنحة في مجال 

یة المتعلقة بالإبرام تتعلق بتفعیل النصوص القانون:الأوليالصفقات العمومیة، فوجدت انها تتحقق في حالتین 

تتعلق بتفعیل النصوص القانونیة المتعلقة بدعم :وهي محل بحث أخر ليوالثانیة الالكتروني للعقد الإداري؛ 

المنتجات المحلیة والصناعات الوطنیة، ففي ظل الأزمة المترتبة علي فیروس كرونا یمكن الاستعانة بالوسائل 

لمرافق العامة بالسرعة اللازمة مع المحافظة علي الإجراءات القانونیة لتوفیر احتیاجات االتكنولوجیة الحدیثة

دون اللجوء لما یسمي بالتعاقد بالأمر المباشر تحت دعاوي التي تدعم المساواة والمنافسة بین المتعاقدین، 

هدف منها مواجهة الحالة الطارئة مما یهدر الأساس الذي تقوم علیه قوانین التعاقدات الحكومیة، ولا یحقق ال

.في الحفاظ علي المال العام

عدد من التساؤلات منها ما هو الجانب الإیجابي في تحول  علىیحاول البحث الإجابة :إشكالیة البحث

؛ وهل النصوص التشریعیة في كلا الدولتین تسمح !الإدارة لإبرام تعاقداتها الكترونیًا في مصر والجزائر؟

وما !تتم الكترونیًا مدعومة بالنصوص التشریعیة في مصر والجزائر؟ن أن وما هي المراحل التي یمك؛ !بذلك؟

؛ وما هي المشكلات القانونیة التي !هو الواقع الفعلي لمسألة التعاقد الإداري الالكتروني في مصر والجزائر؟

!.تواجه ذلك الواقع؟

لتأصیل فكرة :التأصیلياتبعت في بحثي هذا عدد من مناهج البحث العلمي منها المنهج :منهج البحث

لتحلیل :لتوضیح الواقع القانوني لفكرة البحث، والمنهج التحلیلي:البحث وتوضیح أهمیته، والمنهج الوصفي

وما إذا كان یمكن من خلالها تحقیق فكرة والمنشورات التنظیمیة، النصوص القانونیة والقرارات الوزاریة، 

.البلدین لتحقیق العقد الإداري الالكترونيالمشرع في كلا لتوضیح ما قطعه :البحث؛ والمنهج المقارن

:قسم هذا البحث لعدة مطالب تتمثل في الآتي:خطة البحث

.أهمیة التحول نحو ابرام الصفقات العمومیة الكترونیًا في ظل جائحة كرونا:المطلب الأول

.عین المصري والجزائريالإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة في التشری:المطلب الثاني



.تقدیم الإیجاب الكترونیًا لجهة الإدارة والمشكلات التي تواجهه:المطلب الثالث

.تقییم العطاءات والترسیة واخطار المتعاقد الكترونیًا:المطلب الرابع

.واقع إبرام العقد الإداري الالكتروني في مصر والجزائر:المطلب الخامس

المطلب الأول

في ظل جائحة كرونا اول نحو ابرام الصفقات العمومیة الكترونیً أهمیة التح

نتاج في أغلب المختلفة في مأزق كبیر، فتوقف الاجاءت جائحة كرونا لتضع الحكومات في الدول 

هذه الحكومات بتسییر مختلف قطاعات الدولة بشكل منتظم مضطرد،  على لزاماقطاعات الدولة، مع وجود 

توفیر احتیاجات مرافقها العامة الضروریة اللازمة لتشغیلها بإبرامها عدد من التعاقدات وذلك من خلال

الالكتروني لما هذه الحكومات اللجوء للتعاقد  علىالإداریة، ومما لا شك فیه أن الظروف الحالیة تفرض 

ا وعدم ظهور بوادر ا مع استمرار أزمة جائحة كرونً ا، خصوصً یحققه لها من عدد من المزایا من وجهة نظرنً 

:قریبة لانكشافها ومن هذه المزایا الآتي

ترشید الإنفاق الحكومي علي الشراء والذي یتمیـز بارتفـاع حجمـه فـیمكن أن تـؤدي المشـتریات العامـة الالكترونیـة -1

%80-50، وخفـض تكـالیف المعـاملات التجاریـة مـا بـین %5إلي خفض إجمالي تكالیف المشتریات بنحـو 

، وهو أثبته تجارب الدول التي تبنـت هـذا الأسـلوب فـي تعاقـداتها یر عشرات الملیارات للدولة سنویًالتوفمما یؤدي 

الحكومیة قبل ظهور جائحة كرونا بفترة زمنیة طویلة؛ والتي كان من أوائلها السوید التي تبنت مبادرة خاصة بإدارة 

كة الإنترنـت وتقـوم التجربـة علـي أسـاس میكنـة وتنظیم المخزون الحكومي وعملیة الشراء الحكومي من خـلال شـب

المخازن لدي الجهات التي تقوم بإدارة عملیة المشتریات الحكومیة، وبمجرد وصول مستوى المخزون عن صنف 

معین إلي حد الطلب، یتم طرح تورید هذا الطلب علي شبكة الموردین، وعلي الفـور یـتم تلقـي عـروض الشـركات 

ئل التبــادل الالكترونــي للوثــائق، ویــتم البــت فــي العــروض المقدمــة والترســیة وإبــلاغ المــوردة وذلــك باســتخدام وســا

الشركات الموردة بالتورید مع مراعاة جدولة عملیـة التوریـد بحیـث تـورد الأصـناف خـلال فتـرة زمنیـة قلیلـة، ولا یـتم 

.)2(تخزینها إلا لفترة قصیرة، الأمر الذي یوفر الوقت والجهد والمال

موضحة أن 2005نجد أن المفوضیة الأوربیة قد نشرت خطة عمل ووثیقة تشرح للدول الأعضاء كیفیة عمل المشتریات العامة الكترونیًا عام -2

تحسین الشراء :یناتو؛ ستیفانو فیراندوماسیمو بالد:ذلك سیحدث التوفیر سالفة الذكر للدول التي ستعتمد علیها في الشراء الحكومي لمشتریاتها، راجع

متاح على شبكة الإنترنت على  .21ص، 2007المتكرر والشراء الالكتروني لدى الشركاء المتوسطین، دارسة اجریت تحت رعایة الاتحاد الأوربي، 

ement.-procur-2009–www.meda.comp:موقع net.Euroaned



 علىالتخطیط السلیم بالنسبة لاحتیاجاتها  علىالشراء من خلال تعظیم قدرة الإدارة  علىاق الحكومي ترشید الإنف-2

مستوى إداراتها المختلفة من خلال الربط الالكتروني بین إدارات المشتریات والمخازن بالجهات الحكومیة المختلفة، 

جهة وبالتالي توجیهه للجهة التي تحتاجه وحصر المخزون السلعي لدي كل  علىووزارة المالیة مما یتیح الاطلاع 

.)3(الشراء في الاحتیاج الفعلي

الشراء بالنسبة للجهات الحكومیة المختلفة مـن خـلال توثیـق تعاقـداتها فـي سـجلات  علىترشید الانفاق الحكومي -3

.)4(الحكومي لمشتریاتهاا بها نوع التعاقد وكمیته وتاریخه، مما یساعد في عملیة ضبط الاستهلاك الكترونیة محددً 

"المناقصة والممارسة"مثلا لطرق التعاقد الرئیسیةالتعاقد الحكومي طبقً و مواجهة الحالات الاستثنائیة القدرة على -4

فـي وقـت سـریع بطریـق  هـا التي تحقق مبادئ التعاقد الإداري من شـفافیة ومسـاواة وعلانیـة وسـریة، لسـهولة إتمام

اج إتمام إجراءاتها عبر الإجراءات الالكترونیة الوقت الذي تستغرقه في التعاقد التقلیدي؛ فلا یحتالتعاقد الالكتروني 

ممــا یمنـــع أو یحـــد مـــن لجـــوء القـــائمین علـــي المشـــتریات الحكومیـــة مـــن اللجـــوء إلـــي الشـــراء عبـــر الطـــرق 

؛ الأمر الذي باعتبار أن الدولة تتعرض لظرف استثنائيالمباشرمثل الشراء بطریق الاتفاق،الاستثنائیة

في حالة الاعتمـاد جد له بیئة مناسبة یمكن أن ی الذي  لفساد الإداريالطریق علي نوع من أنواع ایغلق 

؛ والـذي بـالطبع سـاد فـي ظـل جائحـة كرونـا فمـثلاً المشـرع الجزائـري )5(ا علي الشراء بالاتفـاق المباشـركلیً 

یسمح فیه بالتوسـع فـي الشـراء بالاتفـاق 31/8/2020بتاریخ 20/273أصدر المرسوم الرئاسي رقم 

منه من اعطاء الحق لجهة الإدارة من )7(، وهو ما نصت علیه المادةالمباشر لمواجهة الحالات العاجلة

)2(ت المــادةرخصــكمــا ؛ )6(اللجــوء إلــي التراضــي البســیط مباشــرة دون المــرور بــإجراءات طلــب العــروض

بإنشاء بوابة الكترونیة للصفقات  2012/ 1/ 18في  7/10/2010والمؤرخ في 236-10وقد عدل المشرع الجزائري المرسوم -3

العمومیة وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجیة والثورة الرقمیة العالمیة، وبغرض الاستفادة من مزایا هذه التطورات في ترشید الإدارة، 

اد، بحیث تكون هذه البوابة كآلیة للحد من الفساد في الصفقات وتخفیض تكالیف ورفع جودة الخدمات التي تساعد علي انتشار الفس

الحكومة الالكترونیة ومساهمتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومیة دراسة حالة :أمین بن سعید؛ نادیة عبدالرحیم:العمومیة؛ راجع

، دیسمبر )11(، العدد )3(الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجزائر البوابة الالكترونیة الجزائریة للصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم 

.62، ص2018
 إطارالبوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسین أفضل للخدمة العمومیة في :ودان بو عبد االله، مركان محمد البشیر:راجع-4

امیكیة الاقتصاد الكلي والتغیرات الهیكلیة دینامكس، جامعة عبد الحمید بن ، مخبر دین)3(الإدارة الالكترونیة، مجلة المالیة والأسواق، عدد

.، وما بعدها104، ص2015بادیس مستغانم، الجزائر، سبتمبر، 
أمین :وتعد التكنولوجیا الحدیثة من أهم الآلیات التي یمكن الاستفادة منها في التقلیل من الأسباب المشجعة علي انتشار الفساد، راجع-5

.63، مرجع سابق، صسعید؛ نادیة عبدالرحیمبن
والتي تتعلق بحالات الاستعجال الملحة باعتبار أن 247–15من المرسوم الرئاسي رقم )12(كما أن البعض استند إلي نص المادة -6

هدف في المقام الأول لحمایة المال جائحة كرونا یتوافر فیها هذا الأمر والتي یجب لمجابهتها التغاضي عن إجراءات التعاقد الإداري التي ت

بخطرالمعللالملحالاستعجالحالة في:" علي أن) 12(العام والتعاقد مع أحسن العروض من حیث المزایا الاقتصادیة ، فنصت المادة 



أو الـــولي بموجـــب قـــرار أن یـــأمر ببـــدأ تنفیـــذ أو الـــوزیر لكـــل مـــن مســـئول الهیئـــة العمومیـــةمـــن المرســـوم 

الخـدمات قبـل ابــرام الصـفقات العمومیــة وفـي حــدود مـا هــو ضـروري فقــط لمواجهـة انتشــار فیـروس كوفیــد 

فمن الذي ":، مع الزام اثبات الاتفاق بین المصلحة المتعاقدة عن طریق الرسائل في حالة الاستعجال19

د بهذه الطریقة، الأمر سیكون بلا ضابط ولا رابط مما سیلغي الغـرض مـن سیحدد حدود الضروري للتعاق

ســوم علــي حــق الجهــة الإداریــة علــي تكــرار التعاقــد بعــدد مــن المر )3(، كمــا نصــت المــادة"التشــریع أصــلاً 

وهو الأمر الذي سیسمح بتجزئة محل التعاقد، ویفتح أبـواب :"طلبات من نفس الطبیعة مع ذات المتعاقد

ولائحتـــه 2018لســـنة 182وهـــو مـــا نجـــده فـــي القـــانون المصـــري رقـــم ، )7("الفســـاد الإداريمختلفـــة مـــن

خصوصًا أنه وسع من دائرة الشراء بالاتفاق المباشر، عندما أعطي الحق لوزیر الصحة التعاقد التنفیذیة

بخصـــوص الأمصـــال واللقاحـــات والعقـــاقیر بصـــفة عامـــة، ممـــا یمكنهـــا مـــن اســـتیفاء احتیاجـــات وزارتهـــا 

بل ووسع من دائرة الشراء بالاتفاق المباشر في العملیـات ، )8(من خلاله19لمواجهة حالة فیروس كوفید 

قلیلة القیمة مما یعطي الفرصة لمسـئولي المشـتریات بالجهـات الإداریـة بتجزئـة محـل التعاقـد، لیقلـل قیمـة 

 ولا الأمن العمومي أو المتعاقدة،للمصلحةملكًا أو خطر یهدد استثمارًا وجود أو في المیدانتجسد قد أو استثمارله ملكیتعرض داهم

لحالاتالمسببة الظروف توقعالمتعاقدةوسع المصلحة في یكن  لم أنهبشرطالعمومیة،الصفقاتإبرام إجراءات آجالمعیسعه التكیف

المجلسیسرئ أو الوالي أو الوزیر أو الهیئة العمومیة مسؤولیمكن من طرفها،للمماطلةمناورات نتیجةتكون لا وأن الاستعجال،

أن تقتصرویجب.العمومیةقبل ابرام الصفقةالخدماتفي بدایة تنفیذ بالشروعمعلل،مقررأن یرخص بموجبالمعنيالبلديالشعبي

حسبالمعدالسابقة الفقرة في المذكورالمقررمننسخةوترسل .أعلاه المذكورة الظروف لمواجهة فقط ضروري هو ما على الخدمات هذه

الصفقات ضبطسلطة(وإلي الوزیر المكلف بالمالیة المحاسبةمجلس إلى بهما،علیها في التشریع والتنظیم المعمولالمنصوصالشروط

مقتضیات إبرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة :ملیكة موساوي:راجع)".للمالیةالعام والمفتشیة العامةالمرفقالعمومیة وتفویضات

.86، 85، ص2020، یولیو "19القانون جائحة كوفید :"، عدد خاص)34(، المجلد )1(الجزائر ، حولیات جامعة19كوفید 
19التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات ابرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید :بركات ریاض؛ مسیكة محمد الصغیر:راجع-7

، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي 31/8/2021المؤرخ في 20/237قراءة في المرسوم الرئاسي رقم 

.، وما بعدها198، ص2020عدد خاص ، )3(، العدد )5(الونشیرسي، جمعة تیسمیلت، المجلد 
لوزیر :"لوزیر الصحة الشراء بالاتفاق المباشر بالنص على أن)134(في المادة 2018لسنة 182اطلقت اللائحة التنفیذیة للقانون -8

ارة الصحة التعاقد بطریق الاتفاق المباشر بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقیر ذات الطبیعة الاستراتیجیة وألبان الأطفال على أن تعد إد

ویشكل وزیر الصحة لجنة متخصصة تضم عناصر .التعاقدات بوزارة الصحة دلیل إجرائي بذلك یعتمده الهیئة العامة للخدمات الحكومیة

یة ومالیة وقانونیة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد ویقع على عاتقهم مسئولیة التحقق من مطابقة الأصناف من حیث النوع والمواصفات فن

والشروط للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما یتم الحصول علیه من عروض متى توافرت، وترفع 

".أعمالها لوزیر الصحة تضمنه كافة ما قامت به من إجراءات مع بیان أسباب ما تنتهي إلیه من توصیات للاعتماداللجنة تقریرًا بنتائج



قائمین علي المشتریات الحكومیة وبالطبع استسهل ال، )9(التعاقد في كل مرة بما یسمح له بالشراء المباشر

؛ أو لســـوء النیـــة ولغـــرض التـــربح مـــن رغبـــوا فیهـــا إمـــا لســـهولة إجراءاتهـــافكـــرة الشـــراء بالاتفـــاق المباشـــر و 

.)10(الوظیفة من خلال قصر التعاقد علي  شركات بعینها

ونزیهـة تحقیق الهدف الأساسي للتشریع في مجال المشتریات العامة وهو التأكد من ضـمان منافسـة حـرة -5

من خلال منع إعطاء أي تفضیل لأحد علي أخر، وذلـك بتطبیـق القواعـد علـي جمیـع مقـدمي العطـاءات 

ــا؛ إعــلان الإدارة  عــن )11(بالتســاوي ؛ وممــا یــدعم المنافســة الحــرة  فــي ابــرام الصــفقات الإداریــة الكترونیً

عـلان لكافـة المتنافسـین تعاقداتها بشكل الكترونـي، وبیـان شـروطها التفصـیلیة، ممـا سیضـمن  وصـول الإ

مــن خــلال قــدرة وصــول المتنافســین فــي مجــال التعاقــد، مــع ضــمان بقــاء نشــره لفتــرة مناســبة مــع تیســیر 

الشــركات علــي الــدخول لموقــع المشــتریات الحكومیــة والاطــلاع علــي صــورة الإعــلان كاملــة فــي أي وقــت 

من القانون )10(بمراعاة حكم المادة :"من أن2018لسنة 182من اللائحة التنفیذیة للقانون )135(وهو ما نصت علیه المادة -9

شراء، أو استئجار المنقولات، أو الأعمال، أو تلقي الخدمات منخفضة القیمة اللازمة لتسییر متطلبات یكون التعاقد بالاتفاق المباشر على 

:...".العمل وفقا للضوابط الآتیة
ترتیب یتم بین طرفین أو أكثر :التواطؤ:"....في مادته الأولي التواطؤ، والاحتیال، والفساد بأنه2018لسنة 182وقد عرف القانون -10

و بعد تقدیم العطاء، لتحقیق غرض غیر مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حریة المنافسة بما في ذلك التأثیر بشكل قبل أ

مباشر أو غیر مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسیم العقود بین مقدمي العطاءات أو تثبیت أسعار العطاءات بشكل غیر 

ع عن فعل یؤدي إلى تضلیل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالیة أو عینیة أو أي منفعة أي فعل أو امتنا:الاحتیال.تنافسي

أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي :الفساد.أخرى، أو التأثیر في العملیة المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفیذ العقد

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، للتأثیر بشكل غیر مشروع على أداء طرف آخر في قیمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غیر مناسبة، سواء

..".العملیة المطروحة أو في تنفیذ العقد
حمزة خضرة؛ ؛ 246، ص 1991، 5.الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ط:سلیمان محمد الطماوي-11

ة في مرحلة ابرام الصفقات العمومیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محدودیة المنافس:یاسمینة ضیاف

.108، 107، ص2020، )1(، العدد)5(جامعة المسیلة، الجزائر، المجلد 

بیق أحكام هذا القانون یهدف تط:"بالنص علي أن2018لسنة 182من القانون المصري رقم )2/3(وهو ما یحقق ما نصت علیه المادة 

   :إلى

تعزیز مبادئ الحوكمة، وتطبیق معاییر العلانیة والشفافیة والنزاهة وحریة المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب -3......-2....-1

.."..تعارض المصالح

ا ورد بها تردید لما یرد بقوانین التعاقدات والذي یعد م247-15من المرسوم الجزائري )5(وهو ما یُمكن من تحقق ما نصت علیه المادة 

في الصفقاتأن تراعيیجب ، العام للمالالحسنالعمومیة والاستعمالالطلباتنجاعةلضمان:"الحكومیة فجري نصها علي أن

؛ "المرسوم هذا ام أحكاماحتر ضمنالمرشحین وشفافیة  الإجراءات،معاملة في العمومیة والمساواةللطلباتالعمومیة مبادئ حریة الوصول

المتعلق بالوقایة 01-06المتعلق بالمنافسة، وكذلك القانون 03-03المعدل والمتمم للقانون 12-08وهو ما نجده في نص القانون رقم 

میة علي یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمو :"منه علي أن)9(من الفساد ومكافحته والذي نص في المادة 

".إلي غایة المنح النهائي للصفقةقواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة ابتداء من الإعلان عن طلب العروض 



راغبین فـي التعاقـد مـع الإدارة، مجـال حقیقـي للمنافسـة بـین الـمما یساعد علي وجود.)12(ومن أي مكان

أنهــم المتعاقــدین بحجــةطائفــة معینــة مــن  علــىعقودهــا  مــن ناحیــة أخــري یحــول بــین الإدارة وبــین قصــرو 

.وحدهم الذین تقدموا

یسـهم اســتخدام الوســائل الالكترونیــة فــي ابــرام العقــود الإداریــة اســهامًا كبیــرًا فــي تحقیــق مبــدأ الشــفافیة فــي -6

ومي، وذلـك مـن خـلال اسـتخدامها فـي نشـر المعلومـات العامـة ذات الصـلة بهـا مـن عملیات التعاقـد الحكـ

تشریعات ولوائح وممارسات ودعاوي قضـائیة خاصـةً مـا یكـون منهـا فـي حكـم السـابقة القضـائیة وینطـوي 

، والأســـئلة التـــي یكثـــر طرحهـــا فـــي هـــذا المجـــال، والإجابـــة علیهـــا، وتتضـــمن تلـــك استرشـــادیهعلـــي قیمـــة 

علومات وبیانـات مبكـرة عـن خطـط التعاقـدات الحكومیـة ممـا یمكـن العارضـین الـراغبین فـي ، مالمعلومات

للتعاقــد مــع جهــة الإدارة فــي الموضــوع المناســب لقــدراتهم الفنیــة والمالیــة،  كمــا التعاقــد مــن إعــداد أنفســهم

لغاء الموضوعات وإ الإرساء، لجان التقییم، و ، وقراراتالآنیةلإعلان عن التعاقدات الإداریةیتضمن ذلك ا

المطروحة للتعاقد الإداري، والعقود الإداریة المفسوخة، وأسباب الفسخ والمتعاقدین المحظورین من التعاقد
)13(.

یتیح النشر الالكتروني لتعاقدات الإدارة نشر خطط المشتریات العامة لها بصورة سنویة أو نصف سنویة -7

، مـن أجـل )سـلوب التعاقـد، الموضـوع، المبلـغ، التـاریخ من ناحیة أ(مع التفاصیل ذات الصلة بكل تعاقد

التنظـــیم، القطـــاع، نـــوع الخـــدمات، والأشـــغال (إفســـاح المجـــال للاستفســـار حـــول مختلـــف المعـــاییر مثـــل

، وهو ما سیساعد علي تشجیع المؤسسات خاصة الصغیرة والمتوسطة الحجـم؛ ویـؤدي النشـر )المطلوبة 

ادة المنافســـة بـــین المتعاقـــدین مـــع الإدارة، وذلـــك بتشـــجیع مشـــاركة الالكترونـــي لتعاقـــدات الإدارة إلـــي زیـــ

المنشآت الصـغیرة والمتوسـطة التـي لـدیها سـبل الوصـول إلـي الإعلانـات الالكترونیـة، وتفتقـر القـدرة علـي 

:راجع-12

Contribution française: Le développement des marches publics électroniques dans Résponse á la

consultation publique de la commission européenne, Janvier 2011, p4, sur le site:

www.sage.gouv.fr.

;Chon wee Supatiat and others: "Optimal Bidding Strategies In Non – Sealed Bid Online Auctions Of

Common Products With Quality Uncertainty", economics working paper archive, June 2007, available at:

http:// cowpat.wustl.edu.
الفریـق العامـل الحكـومي الـدولي (ورقـة عمـل مـؤتمر الأمـم المتحـدة للـدول الأطـراف فـي اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد :راجع-13

نترنت وتم ، متاح علي شبكة الإ10، فینا، ص 15/12/2010-13، خلال الفترة من )الأمانة العامة(، )المفتوح العضویة المعني بالفساد

www.unodc.org.:تحمیله من علي موقع

.88، مرجع سابق، ص ملیكة موساوي:؛ وراجع



ـــة الإعلانـــات التقلیدیـــة لكـــون الإعلانـــات  رصـــد عملیـــات الشـــراء الحكـــومي بـــین جهـــات متعـــددة فـــي حال

؛ كمـــا یحقـــق النشـــر الالكترونـــي )14(ملیـــات الشـــراء تـــتم علـــي موقـــع حكـــومي واحـــدالالكترونیـــة لجمیـــع ع

لتعاقــدات الإدارة مــردود اقتصــادي جیــد بالنســبة لجهــة الإدارة المعلنــة مــن حیــث التــوفیر فــي التكلفــة التــي 

یحقــق النشــر بالوســائل الالكترونیــة عــن تعاقــدات الإدارة كمــا تتحملهــا عنــد الإعــلان بــالطرق التقلیدیــة؛ 

.)15(لراغبي التعاقدالسرعة في الوصول 

انخفاض التكالیف المالیة التي تتكلفها جهة یتیح الحصول علي كراسات الشروط وتقدیم العطاء الكترونیًا إلي -8

الإدارة من ناحیة طباعة ونسخ كراسات الشروط ورقیًا، فتوفیر كراسات الشروط علي شبكة الإنترنت في 

تكلفة زهیدة بل قد لا یحملها أي تكلفـة ممـا سیسـمح لهـا بطرحهـا بتكـالیف شكل الكتروني سیكلف الإدارة

بســـیطة أو مجانًـــا، الأمـــر الـــذي سیســـاعد علـــي تقـــدم أكبـــر عـــدد مـــن الشـــركات للتعاقـــد؛ كمـــا یمنـــع تقـــدیم 

العطــاءات الكترونیًــا أي تمییــز أو ســوء معاملــة أو محابــاة یمكــن أن یتعــرض لهــا أحــد المتقــدمین للتعاقــد 

من الموظف المختص، فالحصول علي الوثائق والمستندات المطلوبة للتعاقـد )ان فردًا أم شركةسواء أك(

.وتقدیمها یتم دون أي تدخل من جانب جهة الإدارة

سیســاعد علــي تحقیــق مبــدأ فــي تقیــیم العــروض "البــرامج الالكترونیــة المبرمجــة"اســتخدام الوسـاـئل الالكترونیــة -9

قــد فــي أبهــي صــورة ویقضــي علــي وجــود أي شــبهة میــل أو تواطــؤ مــن قبــل المســاواة بــین المتقــدمین للتعا

لجان البت بالنسبة لأحد المتقدمین بعروضهم عن غیره، وهو ما یتوافق مع الهدف الرئیسـي للتشـریع فـي 

المشـــتریات العامـــة مـــن ضـــمان المنافســـة الحـــرة العادلـــة مـــع منـــع تفضـــیل أحـــد المتقـــدمین بعطائـــه علـــي 

إمكانیــة تقیــیم عــدد كبیــر جــدًا مــن عــروض الشــركات المتقدمــة للتعاقــد مــع جهــة ؛ كمــا ســیتیح)16(الأخــر

ــ ــا الأفضــل فالأقــل أفضــلیة وهكــذا طبقًــا الإدارة بصــورة دقیقــة وفــي وقــت قصــیر، مــع تــرتیبهم ترتیبً ا تنازلیً

.لدرجات التقییم

ورقة عمل مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في :؛ وراجع75، مرجع سابق، ص ماسیمو بالدیناتو؛ ستیفانو فیراندو:راجع-14

(ومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالفسادالفریق العامل الحك(اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ، خلال الفترة من )الأمانة العامة)

.10، فینا، مرجع سابق، ص 15/12/2010إلي13
استحداث مفهوم البوابة الالكترونیة في مادة صفقات العمومیة، مجلة العلوم القانونیة :والي عبد اللطیف؛ دندن جمال الدین:راجع-15

.151، 150، ص2019ة زیان عاشور، بالجلفة، العدد الأول، المجلد الرابع، مارس والاجتماعیة، جامع

:راجع-16

Julie Helson : Modes de passation des marchés publics - VDE Legal, ERAP. Ecole Régionale

d'Administration ,Publique. 9 septembre 2008، p 4.



طلوبـــة فـــي الأوقـــات تحقیــق مبـــدأ الجـــودة الشــاملة للمشـــتریات الحكومیـــة مـــن خــلال إتمـــام عملیـــات الشــراء الم-10

المناسبة؛ ودون الحاجة لتواجد كافة الموظفین القائمین بالعمل في إدارات المشتریات بدواوین الدولة المختلفة، مع 

القانونیـة خضوعهم في أعمالهم لرقابة أفضل وأدق تفرض علیه زیادة الدقة والاتقان في أعمالهم خشیة المسـاءلة 
)17(.

 182 رقـم ورد بـه مـن نصـوص آتـي بهـا المشـرع، فنجـد أن القـانون المصـريتفعیل الغـرض مـن القـانون ومـا-11

تطبیـق أسـالیب -4:"..یهدف من تطبیق أحكـام هـذا القـانون إلـىه أن)2(قد ورد به في المادة 2018لسنة 

، وهــو مــا أكــد ...."الإدارة الحدیثــة، والانتقــال مرحلیًــا إلــى اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات فــي الإجــراءات

، والتـــي نظمـــت لفكـــرة دخـــول تكنولوجیـــا )18(ه المشـــرع المصـــري فـــي مـــواد القـــانون ولائحتـــه التنفیذیـــةعلیـــ

الإدارة الالكترونیة ماهیتها وتطبیقاتها في وزارة الداخلیة، بحث منشور :بو سریع أحمد عبد الرحمنأ:راجع في ذات السیاق كل من-17

متطلبـات :إبراهیم عبـد اللطیـف الغـوطيوما بعـدها؛ 402، ص2006، الصادر في یولیو 30المجلد رقم مصر، بمجلة بحوث الشرطة، 

العلیــا فــي الــوزارات الفلسـطینیة، رســالة ماجســتیر، كلیــة التجــارة وإدارة الأعمــال، مــن وجهـة نظــر الإدارة الالكترونیــةنجـاح مشــروع الحكومــة 

الحكومـة الالكترونیـة بـین النظریـة والتطبیـق، دار الجامعـة :عصام عبـد الفتـاح مطـر؛ 22، ص2006الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسـطین، 

جهـة الإدارة عبـر شـبكة الإنترنـت دراسـة مقارنـة، دار الجامعـة تعاقـد:حازم صـلاح الـدین عبـد االله؛ 39، ص2008الجدیدة، الإسـكندریة، 

دراســة "النظــام القــانوني لتعاقــد الإدارة الكترونیًــا :هشــام عبــد الســید الصــافي محمــدومــا بعــدها؛ 67، ص 2013الجدیــدة، الإســكندریة، 

.، وما بعدها17، ص2014، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، "مقارنة
الذي الزم جهة الإدارة بإجراء كافة التعاقدات 2018لسنة 182من اللائحة التنفیذیة للقانون )170(و ما نراه في نص المادة وه -  18

إجراءات على المنظومة یجب على الجهات الإداریة اتخاذ إجراءات التعاقد الكترونیًا وفقا لما یتم میكنته من:"الكترونیًا بالنص علي أن

.ند اكتمالها وانتظامها، والتي تتولى الهیئة العامة للخدمات الحكومیة إعدادها والإشراف علیها وتقدیم الدعم الفني لمستخدمیهاالالكترونیة ع

تتكامل المنظومة مع بعض الأنظمة الأخرى بوزارة المالیة والجهات التابعة ذات الصلة ومنها منظومة الدفع الالكتروني وإدارة المعلومات

.وغیرها، وتعمل الهیئة على ربطها بالأنظمة الالكترونیة الأخرى مرحلیًا)GFMIS(حكومیةالمالیة ال

:تتضمن مهام المنظومة على سبیل المثال توفیر إمكانیة تنفیذ المهام الآتیة

.استیفاء نماذج إعداد ونشر وتحدیث خطط التعاقدات السنویة-1

  .دولةتجمیع احتیاجات الجهات الإداریة على مستوى ال-2

إعداد نماذج الإعلان، الدعوة، الاخطارات، التقاریر المطلوبة بموجب القانون وهذه اللائحة، كراسات الشروط والمواصفات والعقود بناء -3

.على الأنماط النموذجیة الموحدة نماذج أوامر التورید أو الإسناد، وغیرها بصورة ممیكنة وموحدة

مقاولین ومقدمي الخدمات والاستشاریین على قاعدة البیانات الالكترونیة المركزیة التي یمكن البحث تسجیل وتحدیث بیانات الموردین وال-4

.فیها بشكل تفاعلي من قبل الجهات الإداریة وغیرها من أصحاب المصلحة والأطراف المعنیة

مثلي كل من وزارة المالیة وإدارة الفتوى تسجیل المستخدمین الآخرین المرخص لهم باستخدام المنظومة، ومن بینهم أعضاء اللجان وم-5

.المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان

إمكانیة الربط والتبادل البیني مع قواعد بیانات الكترونیة أخرى على سبیل المثال لأغراض التحقق من تسجیل الشركات وسداد -6

.الالتزامات الضریبیة والتأمینات الاجتماعیة



السداد والدفع الالكتروني وغیرها من تعاملات بنكیة مثل سداد التأمین المؤقت والنهائي الكترونیًا، وغیرها من تسجیل البنوك لأغراض-7

.مهام وردت بالقانون وهذه اللائحة یمكن میكنتها

كل منهم تسجیل الجهات الإداریة ویشمل ذلك مسئولیها المفوضین، بموجب تفویض من السلطة المختصة ووفقا لاختصاصاتهم ودور-8

.في المهام التي یتم تنفیذها على المنظومة

.القیام بإجراءات دراسة السوق، وطلب المعلومات، وطلب إبداء الاهتمام، وطلب التأهیل المسبق، وغیرها-9

.إعداد المواصفات الفنیة والتوقیع علیها من أعضاء اللجنة الفنیة الكترونیًا-10

.من على المنظومة، وإمكانیة سداد ثمنها الكترونیًاتحمیل كراسة الشروط والمواصفات -11

تقدیم العطاءات والطلبات وغیرها الكترونیًا، بطریقة آمنة ودون الإفصاح عن أصحابها، وحفظ العطاءات بطریقة آمنة لا تسمح بفتحها -12

.ستلام عطائهأو الاطلاع علیها قبل الموعد النهائي لتقدیم العطاءات، والإقرار الآلي لمقدم العطاء با

فتح العطاءات الكترونیًا وتمكین أصحابها من متابعة إجراءات فتح العطاءات والاجتماعات الأخرى التي یجوز لأصحاب العطاءات، -13

.وفقا للقانون وهذه اللائحة حضورها

.التقییم والترسیة، مع مراعاة أن تكون قرارات الترسیة من قبل أشخاص طبیعیین ولیس المنظومة-14

.الإعلان والإخطار عن قرارات اللجان ونتائج أعمالها-15

شاشات معلومات لتمكین المشاركین من الموردین والمقاولین ومقدمي الخدمات والاستشاریین، والجهات الإداریة وممثلي كل من وزارة -16

.نظومة وتأدیة مهامهم من خلالهاالمالیة وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان من الوصول إلى وظائف الم

إخطار وترشیح ممثلي كل من وزارة المالیة وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان للمشاركة في اللجان المختلفة وفقا -17

.لأحكام القانون وهذه اللائحة

.ویشمل ذلك المراجعات الإداریة والمالیة والقانونیةتوجیه المهام وإرسال المستندات لاتخاذ الإجراءات وفقا لدورة سیر العمل،-18

.تتبع الإجراءات وموقف التنفیذ-19

.إعداد وإدارة الاتفاقیات الإطاریة، وتسجیل الجهات الإداریة من أجل استخدامها، واصدار أوامر التورید أو الإسناد-20

.إجراء الممارسات والمزایدات بأنواعها الكترونیًا-21

.لشكاوى ونشر نتائج دراستهاتقدیم ا-22

.إجراءات إخطار الترسیة-23

.إعداد العقود، وتوقیعها الكترونیًا متى توافرت خدمة التوقیع الالكتروني-24

.إحصائیات التعاقدات ومنها على سبیل المثال ما تم التعاقد علیه مع المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر-25

.یذ العقود، ویشمل ذلك تتبع عملیات الاستلام وتعدیلات العقود واستخراج الفواتیر والدفع الالكترونيمهام إدارة وتنف-26

الاحتفاظ بالبیانات الالكترونیة وحفظ السجلات، وحفظ نظام معلومات إدارة التعاقدات الذي یسجل المعلومات عن كل مرحلة وكل -27

ة الموظفین المعنیین ومتخذي القرار والموافقات، ونشر بیانات عن أنشطة التعاقدات في خطوة في كل معاملات التعاقدات، ویشمل ذلك هوی

.قاعدة بیانات التعاقدات التي یمكن البحث فیها بصورة تفاعلیة، ویشمل ذلك البحث التفاعلي عن فرص التعاقدات المقبلة

ت التعاقد، ویشمل ذلك معلومات عن مقدمي العطاءات المقبولین إعداد تقاریر عن الخطوات والتوقیتات والنتائج لكل إجراء من إجراءا-28

.والمرفوضین والقرارات الصادرة في كل مرحلة وغیرها

تجمیع بیانات التعاقدات العامة بشكل یمكن من مراجعتها بصورة آلیة بما في ذلك كل ما تم من إجراءات من خلال النظام والبیانات -29

السجلات، أو تعدیلها، أو حذفها وقراءة المعلومات السریة، ویشمل ذلك الاعتمادات، وتحدید نوع وتوقیت المدخلة التي تمت بهدف إنشاء 

".وغیر ذلك من مهام یتم إقرارها أثناء إعداد المنظومة، أو تتطلب حاجة العمل إضافتها إلیها.كل إجراء ومتخذه



-10المرسـوم الرئاسـي مـنالمعلومات في إجراءات التعاقد، كمـا نـري أن المشـرع الجزائـري نظمـه بدایـة 

نهایـة لوضـع مـواد المرسـوم موضـع التنفیـذ، 2013نـوفمبر17القـرار الـوزاري الصـادر فـيثـم ،236

فـي المـواد ، والذي ورد به بابًا خاصًا بالتعاقد الالكترونـي، وإجراءاتـه247-15المرسوم الجزائري رقم ب

)203 ،204 ،205 ،206(.

المطلب الثاني

في التشریعین المصري والجزائريالإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة

انین واللوائح تجیز استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال أصدرت العدید من الدول مجموعة من القو 

؛ ویمكن تعریف الإعلان الالكتروني عن تعاقدات الإدارة والجزائرالإعلان عن تعاقداتها ومن هذه مصر 

هو توجیه الدعوة إلى العامة من جانب الجهة الإداریة التي اتجه عزمها إلى إبرام عقد معین وفقًا :"بأنه

ي تتضمنها هذه الدعوة إلى التعاقد وذلك بهدف تقدیم العطاءات المطابقة لهذه الشروط خلال أجل للشروط الت

.)19("محدد وذلك من خلال استخدام وسیلة الكترونیة

.الإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة في التشریع المصري:الفرع الأول

.یة في التشریع الجزائريالإعلان الالكتروني عن الصفقات العموم:الفرع الثاني

الفرع الأول

الإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة في التشریع المصري

،)20(الحكومیة بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات 2018لسنة 182قانون المصري الحالي الأهتم 

والتي كانت ،القانون السابق لهلكتروني بعدما طبق قبل صدوره بموجب نصوص بالتكریس لفكرة الإعلان الا

فجاء نص القانون الحالي في المادة  ؛)21(التقلیدیة لجهة الإدارة الإعلان بأي وسیلة مضافة للوسائل تتیح 

.140مرجع سابق، ص ، هشام عبد السید الصافي-19
.3/10/2018بتاریخ  )د(مكرر   39 العدد  منشور بالجریدة الرسمیةالقانون -20
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ :"تنص علي أن1998لسنة 89من القانون رقم )2(المادةفقد كانت -21

ة یعلن عنها في مصر وفي الخارج، ویكون الإعلان في العلانیة وتكافؤ الفرص والمساواة وحریة المنافسة، وكلتاهما إما داخلیة أو خارجی

اللائحة التنفیذیة من )12(فقد تم تعدیل المادة ؛ "الصحف الیومیة، ویصح أن یضاف إلیها غیر ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار



....شاء الجهة التي سیتم الإعلان من خلالها الكترونیًا عندما جري نصهاالأولي منه بالنص على أن بوابة :"

للنشر عن البیانات )الإنترنت(لكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولیة الموقع الا:التعاقدات العامة

والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجریها الجهات الإداریة الخاضعة لأحكام هذا القانون، 

) 83(ة الماد؛ كما تنص )22("والإجراءات المتعلقة بها في الحدود المنصوص علیها به واللائحة التنفیذیة له

6/9/1998بتاریخ  201العدد رقم ، والمنشورة بالوقائع المصریة في 1998لسنة  1367رقم للقانون الصادرة من وزیر المالیة تحت 

حیث تم تعدیل النص بموجب قرار وزیر المالیة رقم بالنص صراحة في الفقرة الأخیرة منها علي الإعلان عن طریق الوسائل الالكترونیة،

المناسب علي یتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت " علي أن  12بالنص في الفقرة قبل الأخیرة من المادة 2006لسنة 497

ویجوز بالإضافة إلي ما تقدم أن یتم الإعلان في غیر ذلك من وسائل الإعلام واسعة ........مرتین في صحیفة یومیة واسعة الانتشار

یس قرار رئوأُتبع ذلك التعدیل بصدور."الانتشار بما فیها الوسائل الالكترونیة وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أهمیة وقیمة التعاقد

لینص في المادة الأولي منه صراحة علي وجوب النشر الالكتروني عن المناقصات 2010لسنة 33مجلس الوزراء المصري رقم 

وقد :" ؛ فنص علي أن1/1/2010من اعتباروالمزایدات الحكومیة في الجهات المختلفة، وذلك علي موقع بوابة المشتریات الحكومیة وذلك 

بشأن النشر الالكتروني عن المناقصات والمزایدات الحكومیة في الجهات 2010لسنة 33اء المصري رقم صدر قرار رئیس مجلس الوزر 

أن تقوم بنشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة "......المختلفة ناصًا في المادة الأولي منه علي 

تطرحها بعد اعتمادها من السلطة المختصة وما یطرأ علیها من تعدیلات بناء علي جلسات والممارسة العامة والمحدودة والمحلیة التي

، وذلك دون إخلال بوجوبها بالطریق الذي حدده قانون 1/1/2010الاستفسار علي موقع بوابة المشتریات الحكومیة وذلك اعتبار من 

نشر بالموقع بمعرفة الجهة الطارحة أو الجهات التابعة لها إداریًا یقع علي المناقصات والمزایدات المشار إلیها ولائحته التنفیذیة ویكون ال

تم عاتقها مسئولیة المطابقة الكاملة للصورة المنشورة للكراسة وعلي أن یتضمن النشر علي بوابة المشتریات الحكومیة كافة البیانات التي ی

 5في ) تابع(4الوقائع المصریة، العدد :، راجع"بب في النشر المخالفالإعلان عنها في الصحف الیومیة ویسأل تأدیبیًا الموظف المتس

.2010ینایر سنة 

في إطار سعي الحكومة المصـریة لتطـویر منظومـة المشـتریات بهـا وزیـادة الشـفافیة فـي العملیـات الشـرائیة وتوسـیع قاعـدة المتعـاملین معهـا 

، قدمت بوابة المشتریات الحكومیة )لمشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغروأصحاب ا-مقدمي خدمات استشاریة –مقاولین –موردین (من

، والتـي تسـهل علـي المشـترك فیهـا معرفـة العملیـات من خـلال شـركات الاتصـالات)SMS(قناة اتصال جدیدة وهي خدمة الرسائل القصیرة

وقـد أعلنـت وزارة التنمیـة الإداریـة عـن .لاشـتراك فیـهالشرائیة فور الإعلان عنها من خلال إرسـال الكـود المـرادف للنشـاط الـذي یرغـب فـي ا

، وتم التعاقد مع شركتین للاتصالات وهما شركة فودافون والتي بالفعل تقدم الخدمة الآن والتي تتیح 10/2/2013تفعیل تلك الخدمة بتاریخ 

فمــثلاً كــود الأدوات (الاستفســار عــن تعاقداتــهالخدمــة كــالآتي للمشــتركین الجــدد بالخدمــة یــتم إرســال رســالة قصــیرة بهــا كــود القســم المــراد 

أما إذا كان 9999، إلي رقم )وهكذا... ،252، وتوریدات وأعمال الحاسب الآلي والطابعات ومستلزماتها 251والأعمال المكتبیة والتعلیمیة 

، وفي حالة 9999التلیفون إلي رقم مشترك في الخدمة من قبل یمكنه الآن اختیار نشاط واحد ویرسل رسالة بها كود النشاط من نفس رقم

قرش یومیاً تخصم من 30قرش، وتكلفة الخدمة 50، وتكلفة الرسالة 9999إلي رقم ) stop20(طلب إلغاء الخدمة یتم إرسال رسالة بها 

شتراك في الخدمـة یـتم الرصید في حالة استلام الرسائل في هذا الیوم فقط؛ وشركة اتصالات والتي لم یتم تفعیل الخدمة بها حتى الآن فالا

قرش وتكلفة 29، وسعر الرسالة 1666إلي رقم ) Tender c( ، وفي حالة إلغاء الخدمة یتم إرسال رسالة بها1666إرسال رسالة إلي رقم 

www.etenders.gov.eg:قرش تخصم كل یومین، راجع موقع بوابة المشتریات الحكومیة علي شبكة الإنترنت47الخدمة 
یجوز للجهة الإداریة إصدار طلب :"من القانون على فكرة النشر والإعلان الالكتروني بالنص على أن)12(ت المادة وقد أكد - 22

للحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات أو غیرها، بغرض استیفاء إجراءات دراسة السوق أو تحدید احتیاجاتها على نحو دقیق 



خر لبوابة التعاقدات الحكومیة یفید بشكل مباشر في عملیة التعاقد الحكومي بنصها من القانون علي دور آ

تتولى الهیئة العامة للخدمات الحكومیة نشر هذا القانون ولائحته التنفیذیة وأي تعدیلات علیهما، :"  علي أن

علقة بتطبیقهما فور صدورها، بما فیها قرارات الشطب وكذلك المنشورات العامة والكتب الدوریة والقرارات المت

؛ وهو ما أكد )23("أو إعادة القید وغیرها، وذلك على بوابة التعاقدات العامة بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة

:"منه في التوجه نحو إقرار التعاقد الالكتروني بالنص علي أن)85(علیه القانون في نص المادة 

ولا یجوز للجهة الإداریة التعامل مع المسجلین لدیها بسجلاتها أو غیرهم إلا بعد .....................

تسجیلهم لبیاناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحدیثها حال تعدیلها، وأن تطابق الجهة الإداریة تلك 

التجاري أو الصناعي أو البیانات واعتمادها من واقع قاعدة البیانات، على أن تتضمن بیاناتهم رقم السجل 

المهني أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضریبیة أو أي بیانات أخرى لیتم من خلاله 

)20(بمراعاة أحكام المادة :"بالنص على أن)37(وهو ما أكدت علیه المادة .)24(.......".التعامل معهم

افقة السلطة، المختصة على ما تضمنته مذكرة الطرح النشر من القانون یجب على إدارة التعاقدات فور مو 

عن العملیة على بوابة التعاقدات العامة، وكذا الإعلان عنها أو الدعوة إلیها، بحسب الأحوال، على أن 

:یتضمن الإعلان أو الدعوة البیانات الآتیة

احتیاجاتها السنویة، على أن تعلن عن ذلك بإحدى الصحف الیومیة واسعة الانتشار أو توجه وفقا لمستجدات السوق أو لإعداد خطة 

".وذلك بالإضافة للنشر على بوابة التعاقدات العامةالطلب بدعوة المشتغلین بنوع النشاط المطلوب، 

معرفة المشاركین المحتملین أو المهتمین للجهة الإداریة حال رغبتها في:"أیضًا من القانون والتي جري نصها على أن)13(والمادة 

بالدخول في عملیة معینة تنوي طرحها بأي من طرق التعاقد أن تصدر طلبا لإبداء الاهتمام قبل الشروع في طرح العملیة على أن تعلن 

".وذلك بالإضافة لنشره على بوابة التعاقدات العامةعنه بإحدى الصحف الیومیة واسعة الانتشار 

الوقائع والمنشور 2019لسنة 692قرار وزیر المالیة ؛ الصادرة ب2018لسنة 182للائحة التنفیذیة للقانون ثم جاءت ا

):2(بالنص في المادة 31/10/2019بتاریخ  )ب(تابع  244 العدد  المصریة

:تتولى الهیئة العامة للخدمات الحكومیة أداء المهام والاختصاصات الآتیة

.على بوابة التعاقدات العامة وتحدیثهاالإعداد والإشراف -1
موقع متخصص في الصفقات العمومیة فضاء واسع لجمیع المتعاملین العمومیین في مجال :"یقصد بوابة الصفقات العمومیة بأنها-23

العمومیة، وكذلك إبرام الصفقات العمومیة ولكل المهتمین بها، وتهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات 

.111، مرجع سابق، صودان بو عبد االله، مركان محمد البشیر:، راجع"الصفقات العمومیة بالطریقة الالكترونیة
والتي حصرت التعاقد في المسجلین من راغبي التعاقد علي 2018لسنة 182من اللائحة للقانون )172(وهو ما یؤیده نص المادة -24

یتعین على كافة المستخدمین للمنظومة تحدیث البیانات الخاصة بهم في ملفات التعریف :"ونیة والتي جري نصها علي أنالمنظومة الالكتر 

الشخصیة لكل منهم عند الاقتضاء، وإبلاغ الهیئة العامة للخدمات الحكومیة بأي تغییرات في المعلومات أو البیانات التي على اساسها تم 

ة ما إذا لم یستوف طالب تحدیث البیانات متطلبات التحدیث، یتم إخطاره لحظیًا من خلال المنظومة بأسباب منحه حق التسجیل، وفي حال

".ذلك، لیقوم باستكمال ما نقص من بیانات أو معلومات أو مستندات



یفون والفاكس والبرید الإلكتروني اسم الجهة الإداریة الطارحة، وعنوان إدارة التعاقدات بها ورقم التل-1

یجوز في العملیات التي تتطلب طبیعتها :"من أن)38(؛ وهو ما ورد النص علیه في المادة ...".للإدارة

التأكد من توافر القدرات الفنیة والإمكانیات المالیة والإداریة والبشریة وغیرها لدى الموردین أو المقاولین أو 

ریین للقیام بتنفیذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقدیم العطاءات حال مقدمي الخدمات أو الاستشا

الطرح أن تقوم إدارة التعاقدات بإصدار طلب للتأهیل المسبق دون مقابل للمشتغلین بنوع النشاط محل العملیة 

الانتشار، بالإضافة المزمع طرحها، على أن یتم الإعلان عن التأهیل المسبق بإحدى الصحف الیومیة واسعة 

:للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة، ویجب أن یتضمن الإعلان الآتي

.اسم ورقم العملیة المطلوب التأهیل لها كما هو مدرج في خطة الاحتیاجات السنویة-1

.تروني للإدارةلكرقم التلیفون والفاكس والبرید الااسم الجهة الإداریة الطارحة، وعنوان إدارة التعاقدات بها و -2

من اللائحة علي وسیلة )34(كما نصت المادة ."وصفًا موجزًا وواضحًا للعملیة المطلوب التأهیل لها-3

تلتزم إدارة التعاقدات :"التواصل الالكتروني بین جهة الإدارة والراغب في التعاقد معها حیث جري نصها

ستئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات بتضمین كراسة الشروط والمواصفات في عملیات شراء أو ا

:الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنیة، بحسب الأحوال، البیانات الآتیة

.ما یفید توافر الاعتماد المالي المخصص للعملیة محل الطرح-1

ني واسم المخول وسیلة وأسلوب التواصل مع الجهة، بما في ذلك عنوان وتلیفون ورقم فاكس وبرید الكترو -2

محتویات عروض الأسعار في من اللائحة التنفیذیة )133(؛ وتنص المادة ...."واصل مع المتعاملینله الت

تقوم إدارة التعاقدات في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر بطلب عرض أو :" على أنالتعاقد بالاتفاق المباشر 

تعاقد علیه ینشر عنه على بوابة التعاقدات العامة على عروض أسعار من المشتغلین بنوع النشاط المطلوب ال

:أن یتضمن البیانات الآتیة

...".اسم الجهة الإداریة، وعنوان إدارة التعاقدات بها ورقم التلیفون والفاكس والبرید الالكتروني للإدارة-1

الثانيالفرع 

الإعلان الالكتروني عن الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري

، )173(لوضع أحكام المادتین، والصادر2013نوفمبر17حدد القرار الوزاري الصادر في

موضع التطبیق بتحدید محتوي البوابة الالكترونیة للصفقات 236-10المرسوم الرئاسي من)174(



یة منه علي  أن ؛ عندما نص في المادة الثان)25(العمومیة، وكیفیة تسییرها وكیفیة تبادل المعلومات من خلالها

البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة تهدف إلي السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات 

العمومیة، وكذلك ابرام الصفقات العمومیة بالطریقة الالكترونیة، وحدد في هذه المادة ما یتم نشره عبر البوابة 

النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة :لمعلومات والوثائق الآتیةفنص علي أن تتضمن هذه البوابة نشر ا

بالصفقات العمومیة ، والاستشارات القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین الاقتصادیین 

ي الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین الاقتصادیین المقصیین من المشاركة ف

الصفقات العمومیة، البرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالیة 

المصالح المتعاقدة المتعلقة السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفیدة منها، تقاریر

نها شهادة التصنیف والكفاءة، الأرقام الاستدلالیة بتنفیذ الصفقات العمومیة، قائمة المؤسسات التي سحبت م

:كما یتم استخدام البوابة الالكترونیة في الآتي.للأسعار، كل وثیقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة

تسجیل المتعاملین الاقتصادیین عن طریق البوابة، بحث متعدد المعاییر، التنبیه علي المستجدات، تحمیل 

هد عن طریق البوابة، تسییر تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین، الوثائق، التع

ترمیز الوثائق، تاریخ وتوقیت الوثائق، التمرن علي التعهد الالكتروني، والامضاء الالكتروني للوثائق، صحیفة 

ر الحسن للبوابة، وتحدث قاعدة الأحدث، دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة، كل وظیفة أخري ضروریة للسی

بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، المعلومات المتعلقة بالمصالح المتعاقدة، المتعاملین الاقتصادیین، 

وملفاتهم الإداریة، الصفقات العمومیة، بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي، تبادل الوثائق 

.)26(عاملین الاقتصادیینوالمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمت

المخصصةللوظائفالاقتصادیینوالمتعاملینالمتعاقدةالمصالحوهو ما جعل البعض یري أن دخول

وإرسالوإمضاءملءبعدفیهاالتسجیلوالتي یتمالالكترونیة،البوابة في تسجیلهممتوقف علىلهم،

إیداعویمكنالالكتروني،البریدطریق عن البوابةمسیر إلى القرار بهذاالمرفقة نماذجهاالاستمارة،

والمتعاملینالمتعاقدةالمصالح على یجبالصدد هذا وفي مسیر البوابة، لدى مباشرةالاستمارات

، في المادة "الالكترونیةالاتصال وتبادل بالطریقة :"في الباب السادس منه المعنون بعنوان236-10فقد نص المرسوم الرئاسي -25

تأسیس بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة لدي الوزیر المكلف بالمالیة علي أن یحدد محتوي هذه البوابة وكیفیات :"منه علي أن)173(

".تسییرها بموجب قرار من الوزیر الكلف بالمالیة

لجمیع المتعاملینواسعفضاء فهي العمومیة،الصفقات في صصمتخموقع:"عرف البعض البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة بأنها

بالصفقاتالمتعلقةالوثائق والمعلوماتومبادلةبنشرالسماح إلى وتهدفبها،المهتمینولكلالعمومیةالصفقاتمجال في العمومیین

.149، مرجع سابق، صیف؛ دندن جمال الدینوالي عبد اللط:راجع".الالكترونیةبالطریقةالعمومیةالصفقاتإبرام وكذلك العمومیة
، 9/4/2014بتاریخ )21(من القرار الوزاري والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد )5، 4، 3(ما نصت علیه المواد :یراجع في ذلك-26

  .اوالذي حددت محتوي البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة، وكیفیة تسییرها، وتبادل المعلومات من خلاله



بعنوانمزودیكونالمذكورة،للوظائفبالدخولمرخص لهطبیعيشخصتعیینالمعنیینالاقتصادیین

البوابة إلى دخولوسیلةالالكترونيالبریدبواسطةتكونالتيالتسجیلوظیفةمنالكتروني، ویتضح

محتوىالمسئولیة عنتحملضرورةمعالجهتین لكلا سروكلمةخاصحسابتمنحالتي بدورهاالالكترونیة

.)27(صحیحةبصورةالتسجیللنجاحالبرید في مرفقةالتي تكونوالوثائقالمعلومات

القانون الجزائري الحالي قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وهو ما نري أنه أكد علیه

بالنص 16/9/2015ه الموافق 1436ذي الحجة عام 2بتاریخ 247-15الصادر بمرسوم رئاسي رقم 

الاتصال وتبادل :ا للتعاقدات الحكومیة الالكترونیة في فصله السادس المعنون بعنوانعلي انشاء بوابة ایضً 

)203(ا كیفیة انشائها، والوزارات المعنیة بها، ودورها فنص في المادة لمعلومات بالطریقة الالكترونیة، محددً ا

ممثلة في وزارة تكنولوجیا الاعلام والاتصال بالتعاون مع وزارة المالیة علي الزام السلطة التنفیذیة منه 

تؤسس بوابة الكترونیة للصفقات ":نص علي أنالجزائریة بإنشاء بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة بال

العمومیة، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، كل فیما یخصه، ویحدد في هذا 

المجال، قرار مشترك بین الوزیر المكلف بتكنولوجیا الإعلام والاتصال صلاحیات كل دائرة وزاریة، یحدد 

ومما سبق یتضح أن المشرع ؛ "رها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةمحتوى البوابة وكیفیات تسیی

الجزائري قد تبني فكرة الإعلان الالكتروني عن التعاقدات الحكومیة بشكل غیر مباشر، یفهم مما حدده من 

لومات السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعوظائف للبوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة والتي من وظائفها 

.المتعلقة بالصفقات العمومیة

الثالثمطلبال

والمشكلات التي تواجهها لجهة الإدارة تقدیم الإیجاب الكترونیً 

الإیجاب في العقود الإداریة بصفة عامة هو تعبیر الراغب في التعاقد مع جهة الإدارة عن إرادته الجازمة في 

محددة لأشكالما السعریة منها وفقًانات اللازمة إلي جهة الإدارة، ولاسیالاشتراك في التعاقد عن طریق تقدیم البیا

مناطه التعهد بالبقاء علي إیجابه فترة معینة، ویؤید هذا الالتزام بإمكانیة مصادرة التأمین مما یرتب في ذمته التزامًا

.)28(مقتضيالمؤقت من جانب الإدارة دون الإخلال بحقها في التعویض إن كان له 

.150مرجع سابق، صوالي عبد اللطیف؛ دندن جمال الدین، :راجع-27
الإیجاب والقبول في العقد الإداري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، :مهند مختار نوح:راجع في تعریف الإیجاب في العقد الإداري-28

، وما 84، ص2006امعة الجدیدة، الإسكندریة، العقد الإداري، دار الج:محمد فؤاد عبد الباسط؛ 455، ص2001حقق عین شمس، 

.بعدها



.تقدیم الإیجاب الكترونیًا لجهة الإدارة:لفرع الأولا

.المشكلات الناتجة عن تقدیم الایجاب الكترونیًا:الفرع الثاني

.النص التشریعي وحل مشكلات تقدیم العطاءات الكترونیًا:الفرع الثالث

الفرع الأول

تقدیم الإیجاب الكترونیًا لجهة الإدارة

تعبیر من یرغب في التعاقد مع جهة الإدارة عن :"لكتروني بأنهد الإداري الاقف الإیجاب في التعایعر 

طریق إحدى طرق التعاقد المنصوص علیها قانونًا من خلال شبكة الاتصالات الدولیة بوسیلة مسموعة مرئیة 

ج كل علي النماذج الالكترونیة والمعدة لذلك من قبل جهة الإدارة المتعاقدة علي أن تتضمن هذه النماذ

فالعقد الإداري المبرم عبر وسیط الكتروني هذا الوسیط ؛ )29(العناصر اللازمة لإبرام العقد حال قبول الإدارة له

لا یتدخل في مضمون العقد مما یسمح بتطبیق معاییر العقد الإداري التقلیدي ذاتها علیه، فیمكن للشخص 

یل عنها بموجب وكالة صریحة أو ضمنیة استعمال المعنوي العام سواء كان الدولة أو أحد مؤسساتها أو الوك

شبكة الإنترنت لإبرام العقد الإداري الالكتروني، كما یمكن تصور أن تعد الإدارة نماذج لعقودها تضعها علي 

.)30(موقعها الالكتروني علي شبكة الإنترنت تضمنها شروط استثنائیة لا توجد في العقود التقلیدیة

التعاقد عبر تقنیات الاتصال :سمیر حامد عبد العزیز:كل من:راجع قریب من ذلك في تعریف الإیجاب الالكتروني للتعاقد الإداري-29

، 2009دكتوراه، حقوق بنها، العقد الالكتروني، رسالة :مصطفي أحمد إبراهیم؛117، ص 2006الحدیثة، دار النهضة العربیة، 

  .117ص

والإیجاب في مجال العقود الإداریة لا یقبل تقدیمه إلا في صورة مكتوبة وعلى نماذج تصدرها جهة الإدارة یطلق علیها قانون المناقصات 

ط والمواصفات الفنیة التي والمزایدات اسم كراسات الشروط ویطلق على الإیجاب في هذه الحالة مسمى العطاء الذي یتم إعداده وفقاً للشرو 

المناقصات :جابر جاد نصار:راجع.أعلنتها الإدارة ویجب أن یتقید بالمواعید والإجراءات التي حددتها جهة الإدارة الداعیة إلى التعاقد

، 2،2002.نهضة العربیة، ط، دار ال"الیونسترال"في القانونین المصري والفرنسي والقانون النموذجي للأمم المتحدة )دراسة مقارنة(العامة 

  .70ص
:راجع-30

Delphine Kessler: Le Contrat administrtif face á l`èlectronique Mèmoire en vue de l`obtentiondu D`

essession des,s eptember,2003,Universite, Paris,Sorbonn.p.p19, 20.sur le site: www.univ.parisl.fr.

Thierryسيویري الإستاذ الفرن Revet أنه طالما یتم إبرام العقد الإداري الالكتروني من خلال وسیط الكتروني فإنه لا یوجد ما یمنع من

إمكانیة وجود عقود إداریة تحتوى علي شروط استثنائیة أو تخضع لنظام قـانوني اسـتثنائي خـاص یمیزهـا عـن العقـود التقلیدیـة الأمـر الـذي 

یق الإحالة إلي عقود نموذجیة تضعها الجهة الإداریة علي موقعها الالكتروني للسماح للمتعاقد الآخر بمعرفـة یعني إمكانیة التعاقد عن طر 

إبـرام العقـد الإداري الالكترونـي واثباتـه، مجلـة الرافـدین للحقـوق، الموصـل، العـراق، المجلـد :قیدار عبد القادر صـالح:شروط العقد، راجع 

.157، ص 2008، )37(، العدد )10(



182للقانون ورد باللائحة التنفیذیة :ني في الصفقات العمومیة في التشریع المصريالإیجاب الالكترو :أولاً 

یجب أن تكون كافة :" أن علىمنها )8(في عدد من موادها ما یتحدث عن ذلك فتنص المادة 2018لسنة 

في ذلك المخاطبات والمراسلات المتبادلة من وإلى الجهات الإداریة والمتعاملین والمتعاقدین معها بما 

ا، على أن تكون الاخطارات والقرارات، ومحاضر الجلسات، وغیرها كتابة وبشكل یمكن الرجوع إلیه لاحقً 

صادرة من الأشخاص المخول لهم ذلك من الطرفین، ویجب الاحتفاظ بما یثبت تسلمها، ویكون تبادلها 

  .ات الطرحا بمستندبالوسائل الواردة بالقانون وهذه اللائحة والمنصوص علیها مسبقً 

ویتعین على الجهة الإداریة عند التواصل مع المتعاملین أو المتعاقدین معها تضمین الطلبات ومستندات 

:الطرح وغیرها البیانات الآتیة

.المخاطبات والمراسلاتشكل-1

.المستخدمة في إیصال المعلوماتالوسائل-2

.التي یمكن استخدامها لعقد الجلساتالوسائل-3

ول المتعاملین من مجتمع الأعمال على المعلومات اللازمة عن إجراءات تقدیم العطاءات حصطریقة-4

.ا، بما في ذلك أیة تدابیر تتعلق بتكنولوجیا المعلوماتلكترونیً ا

وبمراعاة البنود المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من هذه المادة یتعین على إدارة التعاقدات عدم التمییز بین 

والمتعاقدین مع الجهة الإداریة في اختیار وسیلة وأسلوب التواصل وإیصال المعلومات ومحتواه، المتعاملین 

وتلتزم بنشر بیانات الاتصال بها على بوابة التعاقدات العامة من عنوان، وتلیفون، ورقم فاكس، وبرید 

لك البیانات یجب إعادة لكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملین والمتعاقدین، وفي حالة تعدیل تا

نشرها بذات الوسیلة لإعلامهم بها، كما یلتزم المتعاملون والمتعاقدون مع الجهة العامة بإخطار إدارة 

.التعاقدات بأي تعدیل یطرأ على بیاناتهم المسجلة لدیها فور التعدیل

ها بالإجراءات التي جرى لوأنه حال میكنة أي من الإجراءات المتبعة في القانون وهذه اللائحة یتم استبدا

من اللائحة على التقدم بالعطاء الكترونیًا كأحد طرق التقدم للتعاقد بالنص )45(وتنص المادة ".میكنتها

تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاریخ أو الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة أما بالید أو :" أن على

لكترونیة إذا ما سمحت بذلك یة للبرید أو عن طریق الوسائل الالهیئة القومعن طریق البرید السریع من خلال ا

....".شروط العملیة

وسائل التواصل مع الراغبین في التعاقد ومنها  علىمن اللائحة التنفیذیة للقانون )155(وتنص المادة 

"التواصل الالكتروني لنموذجیة الصادرة من الهیئة من القانون وكراسات الشروط ا)19(بمراعاة أحكام المادة :



العامة للخدمات الحكومیة تلتزم إدارة التعاقدات بتضمین كراسات شروط عملیات التعاقد على الدراسات 

:الاستشاریة بحد أدنى البیانات الآتیة

.من القانون)73(تحدید طریق التعاقد المناسب وفقا لما تضمنته المادة -1

الإداریة بما في ذلك عنوان وتلیفون ورقم فاكس وبرید إلكتروني وسیلة وأسلوب التواصل مع الجهة-1

....".واسم المخول له التواصل مع المتعاملین

أدرج المشـرع الجزائـري منـذ عــام :الإیجـاب الالكترونــي فـي الصـفقات العمومیــة فـي التشـریع الجزائــري:ثانیًـا

فــي صــورة الكترونیــة وعلــى وثــائق الكترونیــةنــص یســمح لجهــة الإدارة المتعاقــدة أن یقــدم الإیجــاب لهــا 2011

مـارس 16الصادر في 236–10فنص قانون الصفقات العمومیة بالجزائر الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 

البـاب السـادس حیــث "تبــادل المعلومـات بالطریقـة الالكترونیـة "مـن القسـم الثـاني )174(فـي المـادة 2011

دة أن تضــع وثــائق الــدعوى إلــي المنافســة تحــت تصــرف المتعهــدین أو یمكــن للمصــالح المتعاقــ"نصــت علــي 

المرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الالكترونیة، یمكن أن یرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة 

تحــدد كیفیــات تطبیــق هــذه المــادة بقــرار مــن الــوزیر المكلــف .علــي الــدعوة إلــي المنافســة بالطریقــة الالكترونیــة

)7(والـذي نــص فـي مادتــه 13/11/2013وهـو مــا اعقبـه صــدور قـرار وزیــر المالیـة المـؤرخ فــي ".المالیـةب

المحدد لمحتوي البوابة الالكترونیة وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة والتـي ورد 

:")31(بها

.سلامة الوثائق المتبادلة بالطریق الالكترونیة-1

.مساس بصیغ واشكال رقمنة الوثائق المكتوبةعدم ال-2

ســـریة الوثـــائق المتبادلـــة بالطریقـــة الالكترونیـــة عـــن طریـــق نظـــام ترمیـــز فـــي ظـــل احتـــرام الاحكـــام -3

.التشریعیة والتنظیمیة

صـــحیفة للأحـــداث تســـمح بتعقـــب تبـــادل المعلومـــات بالطریقـــة تتبـــع الاحـــداث عـــن طریـــق انشـــاء -4

  .تالالكترونیة من حیث التاریخ والوق

.ضمان توافقیة الأنظمة المعلوماتیة لزیادة التواصل وتبادل المعلومات-5

تأمین ارشفة الوثائق ویقصد بالتأمین إخفاء معلومات معینـة للحفـاظ علـي سـریة تبـادل المعطیـات -6

القانون بشكل الكتروني، ولضمان الاستعمال المصري لهذه المعلومات مـن طـرف مـن لهـم الحـق 

 ".في ذلك

.19/4/2014والصادر في )21(القرار منشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم -31



كیفیــة تبــادل )9(فــي المــادةســالف الــذكر موضــحًا 13/11/2013المــؤرخ فــي اء القــرار الــوزاري وجــ

یـتم عـن طریـق البوابـة الالكترونیـة للصـفقات العمومیـة تبـادل المعلومـات :"ا بـالنص علـي أنالإیجاب الكترونیًـ

ام ملائـم لضـمان أمـن البیانـات بین المصالح المتعاقدة، والمتعاملین الاقتصادیین، حیـث یـتم تزویـد البوابـة بنظـ

وحمایتها، ویتعلق الأمر بالنسبة للمصالح المتعاقدة بدفاتر الشـروط نمـاذج التصـریح بالاكتتـاب ورسـالة التعهـد 

والتصــــریح بالنزاهــــة والتعهــــد بالاســــتثمار، عنــــد الاقتضــــاء، الوثــــائق والمعلومــــات الإضــــافیة، عنــــد الاقتضــــاء، 

شـارات ، ارجـاع العـروض عـن الاقتضـاء، للانتفاء الأولـي ورسـائل الاستالإعلانات عن المناقصات والدعوات 

طلبــــات اســــتكمال أو توضــــیح العــــروض عنــــد الاقتضــــاء، المــــنح المؤقــــت للصــــفقات العمومیــــة، عــــدم جــــدوي 

الإجراءات، الغاء الإجراءات أو الغاء المنح المؤقت للصفقات العمومیة، الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول 

وض وعـن الطعـون، أمـا بالنسـبة للمتعـاملین الاقتصـادیین ر ، الأجوبة عن طلبات نتائج تقییم العـدفاتر الشروط

فیتعلــق الأمـــر بالتصـــریح بالاكتتـــاب، رســـالة التعهـــد، التصــریح بالنزاهـــة، التعهـــد بالاســـتثمار، عنـــد الاقتضـــاء، 

لشــروط والوثــائق طلبــات معلومــات إضــافیة وتوضــیحات أحكــام دفتــر الشــروط عنــد الاقتضــاء، ســحب دفــاتر ا

الإضافیة، عند الاقتضاء، الترشیحات في اطار الإجراءات التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي، العروض التقنیـة 

".والمالیة، العروض المعدلة، عند الاقتضاء، طلبات نتائج تقییم العروض والطعون

:"أن علــىبــالنص  2016عــام  الحــالي الصــادرمــن القــانون )204(وهــو مــا أكــدت علیــه نــص المــادة 

المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة  إلىتضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة 

یــرد المتعهــدون أو .بالطریقــة الالكترونیــة حســب جــدول زمنــي یحــدد بموجــب قــرار مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة

افسة بالطریقة الالكترونیـة حسـب الجـدول الزمنـى المـذكور المن إلىالمرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة 

 علــىكــل عملیــة خاصــة بــالإجراءات علــى حامــل ورقــي یمكــن أن تكــون محــل تكییــف مــع الإجــراءات .ســابقًا

".الطریقة الالكترونیة تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

لجهة قة سواء في التشریعین المصري والجزائري نجد أن نصوصهما فتحت الباب ومن النصوص الساب

وفقًــا للتطــور ،تختــار طریقــة الحصــول علــي الایجــاب فــي العقــد الإداري الكترونیًــاأن الإدارة صــاحبة التعاقــد 

لصــالح وبمــا یحقــق ا،التكنولــوجي فــي التحــول مــن الطــرح التقلیــدي لكراســات الشــروط  إلــي الطــرح الالكترونــي

العام، مع مراعـاة أن تكـون فـي الإطـار الـذي رسـمته أحكـام القـانون، وبمـا یجعلهـا مرتبـة للآثـار القانونیـة التـي 

)32(قصدتها، وأن یتم إعدادها بأسلوب مناسب یمنع من تبـدیلها أو تغییرهـا أو العبـث بهـا
وبشـكل مبسـط یتـیح ،

منشأة الالكترونیة وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفیه، )الحكومة(الإدارة العامة :داود عبد الرازق الباز:راجع-32

.224، مرجع سابق، ص ح الدین عبد االلهحازم صلا؛ 313، 312، ص 2007المعارف، الإسكندریة، 



.)33(مع توحیدها بقدر الإمكانن خلالها  مع الإدارة التعامل بها وملراغبي التعاقد الكترونیً 

الفرع الثاني

المشكلات الناتجة عن تقدیم الایجاب الكترونیًا

إذا لـم خصوصًـا ؛ العدید من المشكلات القانونیـةالایجاب الكترونیًا في الصفقات العمومیة یثیر تقدیم 

المشــكلات التــي یمكــن أن تثــار عنــد ســنتناول ، و یكــن هنــاك تنظــیم قــانوني دقیــق یضــع حلــول لتلــك المشــكلات

:وتتمثل هذه المشكلات من وجهة نظرنا في الآتي .اتقدیم العطاءات الكترونیً 

تطبیقا لمبدأي المساواة والشفافیة بین المتناقصین یجب :وقت وتاریخ استلام العطاءات الكترونیًاتحدید:أولاً 

منیة تحدد بالإعلان الالكترونـي عـن التعاقـدات؛ وهـو مـا أن یتم استلام العطاءات الكترونیًا خلال هناك فترة ز 

هـي دعـوة مشـروطة بشـروط یـتم رفضـه، فـالإعلان عـن التعاقـد متـأخرًا،یسـتتبعه أن العطـاء الالكترونـي الـوارد 

اغراضهاالتعاقد قد استنفدت  إلىمحددة وموقوتة بزمان معلوم فإذا جاء الطلب بعد فوات المیعاد تكون الدعوة 
)34(.

قـد  ةالكترونیـبوسیلة یرسل الالكترونيالعطاء في ظل التعاقد :اسناد العطاء المقدم الكترونیًا لصاحبه:یًاثان

تري جهة الإدارة مقدم العطاء، وتظهر مشكلة اسناد العطاء لصاحبه في حالة ، فلا تكون في فضاء الكتروني

شـكل واقعـي، ویرغـب فـي الـتخلص مـن الترسیة علیه، عندما یكون عطائه غیر جدي أو غیر محسوب مالیـا ب

أن یــدعي راغــب التعاقــد عنــد اســتبعاده أن العطــاء .)35(عطائــه علــىالترســیة  علــىالالتــزام التعاقــدي المترتــب 

:راجع-33

-Technical Assistance Report Policy and Advisory Technical Assistance (PATA) March 2009 about

Republic of the Philippines' strengthening the Philippine government electronic procurement system،

Asian Development Bank p.2, available at: www. adb.org.

، ص 2002العقود الإداریة طبقًا لأحكـام قـانون المناقصـات والمزایـدات الجدیـد، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة، :أحمد محمود جمعه-34

.470، مرجع سابق، صمهند مختار نوح؛ 159

  :كراجع قریب من ذل

Gaston Jéze : La Théoire générale des contrats de L´administration, paris, P.U.F., "7" édition,

1980 .p.103.
:راجع قریب من ذلك-35

Gaston Jéze ,op.cit.p.102.



، دم العطـاء وأنـه لا یعلـم عنـه شـیئًاالمقدم لیس عطاؤه أو أن یدعي بعد ترسیة التعاقد علیه أنه لیس هو من قـ

یداعه یرتب علیه التزام قانوني تجاه جهة الإدارة اصاحبه أو من ذي صفة في علیه من فإیداع العطاء موقعًا

.المتعاقدة

مـن الممكـن أن :تعرض العطاء المقدم الكترونیًا للتلـف أو تعطـل النظـام الالكترونـي لتلقـي العطـاءات:ثالثاً

ة الـــدعامات الالكترونیـــة یتعــرض العطـــاء المقـــدم مـــن راغــب التعاقـــد مـــع الإدارة الكترونیًـــا للتلــف نتیجـــة لطبیعـــ

المقـدم علیهـا العطـاء )سـطوانات مدمجـة أو غیرهـا مـن الوسـائط الالكترونیـةالا(الموضوع  علیها العطـاء مثـل 

منهـا علـي سـبیل المثـال تعـرض الأسـطوانات أو الأقـراص الفنیـة والتي قد تتعـرض للتلـف للعدیـد مـن الأسـباب 

وقـد یكـون تلـف العطـاء راجـع لحـدوث تلـف فـي ،)36(ي قـوىالممغنطة المسـجل علیهـا العطـاء لمجـال مغناطیسـ

تــلاف هــذا العطــاء؛ أو أن ینصــب الإتــلاف انظــام التشــغیل الالكترونــي الــذي یحتویــه ممــا یــؤدي بالتبعیــة إلــي 

، والتي تقوم بعملها عـن طریـق تعـدیل )38(، وذلك عن طریق الفیروسات)37(علي البیانات التي یحتویها العطاء

صابته إلي برنامج أخر وتكون البرامج هي الوسیط الذي اي، ومن ثم تنتقل من برنامج بعد برامج الحاسب الآل

عــن أوامــر البرنــامج الأصــلي، وبــذلك یصــبح تقــوم الفیروســات بنســخ أوامــر بــدلاً تنتقــل مــن خلالــه وعــادة مــا

لبرامج الموجــودة بالغــة بــاوتســبب الفیروســات أضــرارًاالبرنــامج الأصــلي غیــر قــادر علــي تنفیــذ أوامــره الأصــلیة 

، وقـد د یكون الاتلاف الناتج عنهـا كلیًـاتلاف المعلومات والبیانات المخزنة علیها، وقابجهاز الحاسب الآلي، و 

.)39(ایكون جزئیً 

جهــة الإدارة حفــظ العطــاءات التــي تــرد إلیهــا بصــورة  علــىیوجــب :العطــاءات المقدمــة الكترونیًــاحفــظ:رابعًــا

مــن الاطــلاع علیهــا إلا فــي التــاریخ المحــدد لفــتح -حتــى مــوظفي جهــة الإدارة –الكترونیــة، ومنــع أي شــخص 

-2003النهضة العربیة، جرائم الحاسب الاقتصادیة دراسة نظریة وتطبیقیة، دار :نائلة عادل محمد فرید قورة:راجع في ذلك-36

المستهلك -الاثبات الالكتروني–العقد الالكتروني (الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة :محمد المرسى زهرة؛ 193، ص 2004

  .60ص  ،2008، 1.، دار النهضة العربیة، ط)الالكتروني
؛43، ص1992شریع المقارن، دار النهضة العربیة، جرائم الحاسب الالكتروني في الت:هدي حامد قشقوش:راجع في ذلك المعني-37

.117، ص 2001، 1.الحمایة الجنائیة للمستند الالكتروني دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ط:أشرف توفیق شمس الدین
غنط أو عبر شبكة والتي تعد من البرامج المشفرة مصممة بقدرة على التكاثر والانتشار من نظام إلى أخر إما بواسطة قرص مم-38

:للاتصالات بحیث یمكنه أن ینتقل عبر الحدود من أي مكان إلى أخر في العالم، وهو یسمي عادة باسم أول مكان أكتشف فیه، راجع

.191، مرجع سابق، ص نائلة عادل محمد فرید قورة
كتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة للتعاملات الال:شیماء عبد الغني محمد عطا االله:راجع في ذلك-39

.جرائم تكنولوجیا المعلومات رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة، دار البدایة، عمان، الأردن، ط:جعفر حسن جاسم الطائي؛ 134، ص 2007

.186، 185، ص 2007، 1



سریتها بغیة منع أي تلاعـب محتمـل فـي العطـاءات وتبـدأ مسـئولیة جهـة الإدارة  علىالعطاءات، وذلك حفاظًا 

.)40(العطاءعن حفظ العطاء من وقت تلقیها 

القانون یلزم المتعاقـدین مـع جهـة :شروط الكترونیًاالتأمینات الخاصة بالتعاقد وثمن كراسات السداد:خامسًا

الإدارة من سداد التأمینات الخاصة بعملیة التعاقد سواء الابتدائي لتأكید جدیة التعاقد والاستمرار في إجـراءات 

التعاقـد، أو النهــائي لضـمان تنفیــذ محـل التعاقــد، وكــذلك وضـع القــانون سـعر أو ثمــن یجـب تحصــیله لكراســات 

، ممـا یســتوجب وجــود نصـوص قانونیــة فــي فـي حالــة التقــدم للتعاقـد مــع جهــة الإدارة"فــاتر الشــروطد" الشـروط 

.)41(حالة التعاقد الالكتروني تتیح الوفاء الالكتروني بهذه الالتزامات

.237، مرجع سابق، صحازم صلاح الدین عبد االله-40

لزم أن تضمن سلامة المحررات الالكترونیة، وعدم المساس بها والعمل على حمایتها من أي إفساد أو تغییر تست:الالكترونيفعملیة الحفظ

ومن ثم یتعین حفظ المحرر "سلامة الوثیقة الالكترونیة من التحریف، والتدلیس، وسلامتها من التلف والزوال"أو تدمیر أي أن یضمن 

، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة"العقد الالكتروني :إبراهیم عبید علي آل عليمته الالكترونیة؛ الالكتروني منذ اللحظة التي یكتسب فیها قی

.346، ص 2010حقوق حلوان، 
على الجهة الإداریة تحدید ثمن كراسة الشروط :"على أن 2018لسنة 182من اللائحة التنفیذیة للقانون )36(وتنص المادة -41

:تیةوالمواصفات وفقا للشرائح الآ

مبلغ التأمین المؤقت ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات

(بالأف جنیه مصري( .....بالجنیه المصري) وفي العملیات التي یكون مبلغ التأمین المؤقت فیها أكثر من ملیون جنیه یجب عدم المغالاة )

".من المتعاملین في العملیة محل الطرحفي تحدید ثمن كراسة الشروط والمواصفات لإتاحة الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن 

تحدد السلطة المختصة مبلغ التأمین المؤقت ضمن :"على التأمین الابتدائي من أن2018لسنة 182من القانون )16(نص المادة 

:شروط الطرح، ویجب تقدیره دون مبالغة وبما لا یجاوز النسبة المنصوص علیها قرین العملیات الآتیة

نسبة :شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنیة والدراسات الاستشاریةفي عملیات -1

من القیمة التقدیریة وبما یتماشى مع طبیعة العملیة وحجمها، وفي حالة الطرح في مجموعات متجانسة یحسب التأمین المؤقت %)1.5(

.لكل مجموعة بذات النسبة

.من القیمة التقدیریة للعملیة المطروحة%)0.5(نسبة :في عملیات شراء أو استئجار العقارات-2

یتم تحدید مبلغ :في عملیات بیع وتأجیر المنقولات والعقارات والمشروعات والترخیص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات-3

.التأمین المؤقت حسب طبیعة وأهمیة المزایدة

جمیع الأحوال، یجب أن یكون التأمین المؤقت ساریا لمدة ثلاثین یوما بعد تاریخ انتهاء مدة صلاحیة سریان العطاء أو تاریخ انتهاء وفي 

".مدة مد صلاحیته

لال على صاحب العطاء الفائز أن یؤدي التأمین النهائي بالنسب وخ:من القانون علي التأمین النهائي بالنص علي أن)40(وتنص المادة 

:المدد بالأحكام المبینة قرین الحالات الآتیة

عملیات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنیة والدراسات الاستشاریة، خلال عشرة -1

.....من قیمة العقد تبدأ من الیوم التالي لإخطاره بقبول عطائه%)5(أیام عمل بنسبة 



الفرع الثالث

مشكلات تقدیم العطاءات الكترونیًاحلو التشریعي النص

التعاقـدات الحكومیـة فـي عـدم وجـود نـص تشـریعي فـي لكترونـيدائما تكمن مشـكلات الإجـراءات الا

لمشكلات تقـدیم في التشریعین المصري والجزائري عن حلول ینظم هذا الإجراء، ولذلك كان من اللازم البحث 

:وتبین لنا بالبحث الآتي،الایجاب الكترونیًا

بالرجوع للتشریعین :ت الكترونیًاالعطاءا واسنادوقت وتاریخ استلامتحدیدالموقف التشریعي من:أولاً 

المصري والجزائري نجد أنهما خلا من الوسیلة الالكترونیة التي سیتم بها استلام العطاءات الكترونیًا، وبالتالي 

إلا أن اللائحة التنفیذیة للقانون المصري رقم كیفیة الاسناد وتحدید وقت استلام وتاریخ استلام العطاءات ، 

علي حجیة المراسلات الالكترونیة واثباتها مما یدعم لحد ما فكرة تلقي العروض نصت 2018لسنة 182

تظل المستندات والوثائق الورقیة الصادرة من الجهات :"منها علي أن)169(ا فنص في المادة الكترونیً 

ا لها لكترونیً ا الإداریة أو الواردة إلیها قبل تاریخ صدور قرار وزیر المالیة بشأن بدء إتباع إجراءات التعاقد

ویتعین .الحجیة القانونیة، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمیة التي تعمل عملها، أو تكون ناسخة

من %)5(في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر والتي تتطلب بحسب طبیعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل التعاقد، فیحجز ما یعادل نسبة و 

.مستحقاته

ولا یحصل من صاحب العطاء الفائز التأمین النهائي إذا ورد جمیع الأصناف التي رسا علیه توریدها وقبلتها الجهة الإداریة بصفة نهائیة

خلال المهلة المحددة لأداء التأمین النهائي وذلك إذا لم یكن لهذه الأصناف مدة ضمان، أما في الحالات التي تتطلب طبیعتها ضمان 

.من مستحقاته%)5(المتعاقد لسلامة محل العقد فیتم خصم نسبة 

أو مضى عام من تاریخ تسلیم العقار للجهة من الثمن، وترد إلى البائع فور التسجیل%)3(تحجز نسبة :عملیات شراء العقارات-2

.الإداریة أیهما أبعد لمواجهة إصلاح أي عیوب قد تظهر خلال هذه المدة

.من قیمة ما تم ترسیته علیه فور الرسو%)30(حال بیع المنقولات، یجب على من یرسو علیه المزایدة أن یسدد نسبة -3

.من قیمة ما تم ترسیته علیه فور الرسو%)10(من ترسو علیه المزایدة أن یسدد نسبة یجب على:عملیات بیع العقارات والمشروعات-4

یجب على من یرسو علیه :في حالة تأجیر المنقولات والعقارات والمشروعات والترخیص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات-5

من القیمة الكلیة الراسي بها المزاد عن مدة %)10(دم تأمینا نهائیا بما یعادل المداد في العقود التي لا تزید مدتها على ثلاث سنوات أن یق

العقد بالكامل وذلك فور رسو المداد، ویجب أن یظل التأمین ساریا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات یحسب التأمین 

ث سنوات الأولى، ویجدد هذا التأمین قبل بدایة الثلاث سنوات التالیة أو من قیمة العقد عن الثلا%)10(النهائي الواجب تقدیمه بواقع 

".الفترة المتبقیة من العقد أیهما أقل، وذلك بمراعاة الزیادة السنویة في قیمة التعاقد المنصوص علیها بالعقد

الصفقات للإشغال واللوازم التي تتجاوز یجب على المتعهدین فیما یخص “:منه على أن)125(كما ورد في المرسوم الجزائري في المادة 

من %1من المرسوم تقدیم كفالة تعهد تفوق واحد في المائة 184مبالغها الحدود المنصوص علیها في المادتین الأولي والثانیة من المادة 

  ...".لعرضمبلغ العرض ویجب النص عل هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ ا



على كافة الجهات الإداریة والأطراف المعنیة وغیرهم من جهات ذات صلة بالمهام التي تتم من خلال 

كما یتعین على المتعاملین مع الجهات .ول للعمل من خلالهامنظومة التعاقدات الالكترونیة الالتزام التام بالتح

الإداریة من مجتمع الأعمال أن تكون مكاتباتهم أي كان شكلها، أو محتواها في شكل محرر الكتروني ووفقًا 

".لما یتم میكنته من إجراءات یصدر بها قرار من وزیر المالیة

صــفقات العمومیــة الجزائــري وقــانون التعاقــدات الحكومیــة بــین قــانون الفــي هــذا الشــأن الــربط كمــا یمكــن 

4-15، والقانون الجزائري رقم 2004لسنة 15المصري؛ ونصوص قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015الموافق أول فبرایر سنة 1435ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 

تروني، فكلا القانونیین الأخیرین من الممكن أن نكمل بنصوصهما النقص الوارد في القانونیین والتصدیق الالك

المتعلقین بالصفقات العمومیة أو التعاقدات الحكومیة، في محاولة تشریعیة لحل المشكلات الناتجة عـن تقـدیم 

.)42(العطاءات الكترونیًا

نجد أنه تحدث في أغلب مواده عن فكرة المراسلة عبر البرید الالكتروني سواء 2018لسنة 182القانون المصري رقم  فبمراجعة -42

للمتعاقد مع جهة الإدارة أو لجهة الإدارة مع وضع البرید الالكتروني وسیلة رئیسیة من التواصل الالكتروني مما یمكن أن یكون وسیلة 

في عدد من 2018لسنة 182وقد ورد في القانون المصري رقم دة لتلقي العطاءات، وتحدید وقت استلام تلك العطاءات وتاریخها؛ معتم

الخاصة بإلغاء موضوع )37(مواده على التواصل عبر البرید الالكتروني سنتناولها في البحث في المواضع التالیة من البحث المادة 

تتعلق بالفسخ، )51(المادة :وفي اخطار من رسو العطاء بنتائج، وقد نصت كذلك اللائحة كذلك في موادها)40، 39(التعاقد، والمادة 

أن البرید خصوصًا .تتعلق بالإبلاغ عن التظلم من موقف جهة الإدارة)99(تتعلق بإبلاغ نتائج قرارات لجان البت، والمادة )69(والمادة 

الذي عن طریقه یتم إرسال الرسائل البریدیة الكترونیًا عبر شبكة الإنترنت، وكل برید الكتروني له الالكتروني هو عنوان صندوق البرید

عبد كلمة مرور لا یعلمها سوى صاحبه یفتح بها صندوق البرید الالكتروني الخاص به، وبالتالي یستطیع أن یتصفح الرسائل الواردة إلیه؛

.75، ص2008، 1.ت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طالتجارة عبر الإنترن:الفتاح بیومي حجازي

ة وهو ما یتوافر في البرید الالكتروني الموصي علیه، والذي یقوم علي ذات المبادئ التي یقوم علیها البرید العادي الموصي علیه، من ناحی

یتیح له مقدم الخدمة أن یقوم بإعداد الرسالة التي أن المرسل یفصح عن هویته لدى مقدم الخدمة الذي یقوم بدور مصلحة البرید التقلیدیة ف

المرسل سیرسلها إلي المرسل إلیه ویرسل له المورد بیانًا یفید تلقیه لرسالته مثبتاً فیه ساعة وتاریخ تلقیه الرسالة، ویرسل مورد الخدمة إلي

رسل إلیه إلي موقع المورد لا بد أن یفصح عن هویته إلیه رسالة یخطره فیها بأن له رسالة یمكنه تحمیلها من علي موقعه وعند دخول الم

لكي یسمح له بتحمیل الرسالة، وتنتهي مهمة المورد بإرسال رسالة أخرى إلي المرسل یخطره فیها بساعة وتاریخ إطلاع المرسل إلیه علي 

قها البرید الموصي علیه التقلیدي فضلاً رسالته، ومن هنا یمكن القول بأن البرید الالكتروني الموصي علیه یحقق ذات الوظائف التي یحق

الجوانب :عبد الهادي فوزي العوضي:علي أنه یؤكد علي استلام المرسل إلیه نفسه للرسالة وقراءتها وساعة وتاریخ حدوث ذلك؛ راجع

.وما بعدها72، ص 2005القانونیة للبرید الالكتروني، دار النهضة العربیة، 



في اللائحة التنفیذیة للقانون  ورد:المقدمة الكترونیًاالموقف التشریعي من الحفاظ على العطاءات :ثانیًا

النص علي أن الحفاظ علي السریة الخاصة بالمعلومات، وهو ما یعد أحد جوانب الحفاظ 2018لسنة 182

یلتزم مستخدمو المنظومة :"منها علي أن)173(ا وحفظها فنص في المادة علي العطاءات المقدمة الكترونیً 

المعلومات اللازمة للدخول على المنظومة، ویكون كل منهم مسئولا عن الإجراءات التي بالحفاظ على سریة

یتخذها على المنظومة، وكذلك الإجراءات التي یتخذها الغیر الذي استخدم المعلومات السریة الخاصة 

ح به بالمستخدم بناء على تصریح منه، والتأكد من عدم إلحاق أي ضرر بها بسبب الاستخدام غیر المصر 

ویجوز للهیئة العامة للخدمات الحكومیة سحب تصاریح الدخول على .لمعلومات الدخول على المنظومة

المنظومة في الحالات التي یحددها دلیل المستخدم الإرشادي، ویتم سحب هذا التصریح بموجب إخطار 

وقف التصریح، بعد إرسال ویجوز في الظروف الطارئة أن تقوم المنظومة ب.كتابي یتم إرساله إلى المستخدم

؛ بینما "إخطار الكتروني إلى المستخدم على عنوان بریده الالكتروني المثبت في ملف التعریف الشخصي له

)205(نجد أن القانون الجزائري نص صراحة على الحفظ الالكتروني للعطاءات المقدمة الكترونیا في المادة 

البوابة لتشكیل قاعدة بیانات في ظل  علىائق التي تعبر تستعمل المعلومات والوث:"منه بالنص على أن

وبهذه الصفة یتم حفظ ملفات الترشیحات للمتعهدین .احترام الاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

ذلك لا تطلب من المتعهدین الوثائق التي یمكن للمصلحة  علىلاستعمالها في الإجراءات اللاحقة وزیادة 

ا لعقد للفهارس الالكترونیة للمتعهدین في إطار نظام اقتناء دائم تنفیذً .بطریقة الكترونیةالمتعاقدة طلبها

وفي  ".برنامج أو عقد طلبات تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

العطاءات  علىالحفاظ جمیع الأحوال یمكن اكمال النقص التشریعي في القانونین من خلال تحدید وسائل

.التوقیع الالكتروني في كلا البلدینالمنظمة لذلك في قانون ةتشریعیالنصوص واقع الوفهرستها من 

قطع المشرع :لكراسات الشروط والتأمینات المختلفةالسداد الالكترونيالموقف التشریعي من :ثالثاً

انتهي فعلیًا بالنص علیه في اللائحة التنفیذیة لقانون المصري شوطًا كبیرًا في فكرة الوفاء الالكتروني والذي 

یؤدي التأمین المؤقت بأي من :"منها علي أن)31(المادة التعاقدات الحكومیة المصري الحالي بالنص في

الوسائل التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر المالیة، ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع 

:"منها علي أن)82(؛ وبالنص في المادة ".....لالكتروني أو بأیة صورة من الصورتین الآتیتینوالتحصیل ا

ا لتنفیذ العقد، ویتم الاحتفاظ به إلى أن یتم تنفیذ العقد بصفة نهائیة بما في ذلك یكون التأمین النهائي ضامنً 

یر المالیة ومنها وسائل الدفع من وز ا للشروط، ویتم سداده بأیة وسیلة یصدر بشأنها قرار مدة الضمان طبقً 



؛ )43(..."لكتروني أو بأیة صورة من الصورتین الآتیتینن خلال منظومة الدفع والتحصیل الالكتروني مالا

وبالطبع القانون لم یحدد الوسائل التي سیتم بها الوفاء تاركًا ذلك للقرارات التنظیمیة التي تصدر من وزیر 

.المالیة

أن القانون الجزائري الخاص بالصفقات العمومیة خلا تمامًا من نصوص توضح كیفیة في حین نجد 

الوفاء الالكتروني للمستحقات المالیة علي راغب التعاقد مع جهة الإدارة، مما استلزم البحث في نصوص 

بنصوص القوانین الجزائریة الأخرى التي یمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة فوجدنا أنه یمكن الاستعانة

1439شعبان عام 24مؤرخ في 05-18الصادر بموجب القانون ي قانون التجارة الالكترونیة في الجزائر 

؛ والذي ورد به عدد من النصوص القانونیة القابلة للتطبیق في هذه الحالة 2018مایو سنة 10الموافق 

یقصد في مفهوم هذا :نصت علي أنالتي عرفت المقصود بوسیلة الوفاء الالكتروني ف)6(بدایة من المادة 

كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا للتشریع المعمول به :الالكترونیة الدفع وسیلة......:القانون بما یأتي

؛ كما نص علي كیفیة الوفاء "و عن بعد عبر منظومة الكترونیةأتمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب 

بعد عن إماالالكترونیةالتجاریةالمعاملات في الدفع یتم :"لي أنمنه ع)27(الالكتروني بالنص في المادة 

 الدفع یكونعندما.بهالمعمولللتشریع وفقا بهاالمرخص الدفع وسائلطریق عن المنتوجتسلیمعند أو

البنوك طرف من احصریً ومستغلةمنشأة الغرض لهذا مخصصة دفع منصاتخلالمنیتمفإنه االكترونیً 

عبرالالكتروني الدفع محطاتأنواعمننوعبأيوموصولةالجزائروبریدالجزائربنكقبل نمالمعتمدة

للحدودالعابرةالتجاریةالمعاملات في الدفع یتمواللاسلكیةالسلكیةللمواصلاتالعموميالمتعاملشبكة

مادتین في الالكتروني الدفع بوسائلالخاصللأمانتطرقثم ؛"الالكترونیةالاتصالاتعبربعد عن حصریا

الالكترونيبالموردالخاصالانترنیتموقعوصلیكون أن یجب":أن علي تنصوالتي)28(المادة الأولي

 علي تنصوالتي)29(المادةوالثانیة ؛"الكترونيتصدیقنظامبواسطة امؤمنً الالكترونیة الدفع بمنصة

لضمانالجزائربنكلرقابة اعلاه 27 للمادةطبقامستغلةال و المنشأةالالكتروني الدفع منصاتتخضع :"أن

إمكانیةمعهنري الذي الأمر".تبادلهامنأو  وسلامتهاالبیاناتوسریةالبینيالتشغیللمتطلباتاستجابتها

الصادر من وزارة المالیة المصریة تنفیذاً 2011لسنة 21الكتاب الدوري رقم لكتروني في مصر بدایة من فقد بدأت فكرة الوفاء الا-43

بشأن المحاسبة الحكومیة 1981لسنة 127من اللائحة التنفیذیة للقانون )26(بتعدیل المادة2009لسنة 35لقرار وزیر المالیة رقم 

التحصیل الالكتروني عن (الطریقة الخامسة للتحصیل التحصیل عن الطرق الآلیة الحدیثة لتحدید طرق تحصیل الإیرادات والذي نص في

طریق بطاقات السداد الالكتروني المحلیة والدولیة مدفوعة عبر التحویلات البنكیة من وسائل الاتصال المختلفة مثل ماكینات الصرافة 

بشأن تبادل وتلقي 2010لسنة 531، وقرار وزیر المالیة رقم )كة المعلوماتوشب–نقاط البیع الالكترونیة والهواتف النقالة –الآلیة 

.مالیةالبیانات والملفات الالكترونیة الخاصة بعملیات الدفع الالكتروني من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصیل الالكتروني لوزارة ال



المالیةوزیر قرار خلالمنالالكتروني الوفاء وسائلتحدیدبعد وذلك الإدارة جهةمعالمتعاقدینمعتطبیقه

.الجزائربنك عن المسئولمعالتنسیقوب

الرابعالمطلب 

واخطار المتعاقد الكترونیًاوالترسیةتقییم العطاءات 

بعد أن تناولنا الكیفیة التي تقدم بها العطاءات بطریقة الكترونیة، والمشكلات التي قد تنشـأ عـن ذلـك، 

ع جهـة الإدارة مـن خلالهـا فحـص كافـة قـه تسـتطیوالمقترحات بكیفیة مواجهتهـا؛ كـان لابـد مـن البحـث عـن طری

.العطاءات المقدمة الكترونیًا، وتقییمها واختیار أفضل المتقدمین للتعاقد مع الإدارة

.تقییم العطاءات الكترونیًا في التشریعین المصري والجزائري:الفرع الأول

.الترسیة واخطار المتعاقد المرسى علیه التعاقد الكترونیًا:الفرع الثاني

لفرع الأولا

العطاءات الكترونیًا في التشریعین المصري والجزائريتقییم

ا مــن أهــم مراحــل التعاقــد الإداري بــل هــي لــب أو فحــوى أو غایــة تعــد عملیــة تقیــیم العطــاءات الكترونیًــ

ات إبــرام العقــد الإداري الكترونیًــا، ففــتح وتقیــیم تلــك العطــاءات بطریقــة الكترونیــة، ودون انتهــاك لســریة العطــاء

والمعلومـــات الـــواردة بهـــا، وقصـــر تلـــك المعلومـــات علـــي المتقـــدمین للتعاقـــد وهـــو مـــا یحتـــاج إلـــي تبســـیط هـــذه 

الإجــــراءات حتــــى تــــتمكن جهــــة الإدارة مــــن تنفیــــذ عقــــود المشــــتریات العامــــة بصــــورة شــــبه كاملــــة فــــي الشــــكل 

الحكومي مجرد نسخة رقمیة من ، كما لا ینبغي أن تكون الطریقة الالكترونیة في عملیة التعاقد )44(الالكتروني

الخطـــوات المنفـــذة فـــي البیئـــة الورقیـــة التقلیدیـــة؛ إلا أن ذلـــك یســـتتبع أیضًـــا المحافظـــة علـــي المبـــادئ الحاكمـــة 

للتعاقدات الحكومیة من حیث الشفافیة والمساواة والسریة، والتعاقد مع أفضل العروض المتقدمة من النـاحیتین 

.الفنیة والسعریة

لقانون المصري الحالي عن فكرة التقییم الالكتروني للعطاءات في التمارس بالنص فـي المـادة تحدث ا

تتم الممارسة بنوعیها بقیام ":فنص على أنك باكتمال المنظومة الالكترونیة منه بشكل مقتضب رابطًا ذل)56(

لـذلك مـن خـلال جولـة أو مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنیًا دون غیرهم بالتمارس في الجلسـة المحـددة

Delphine:راجع-44

Kessler: op. cit. p.45.



عــدة جــولات وصــولاً لاختیــار العطــاء الأفضــل شــروًطا تعاقدیــة والأقــل ســعرًا، مــا لــم یكــن التقیــیم فیهــا بنظــام 

وتستخدم المنظومة الالكترونیة المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فیما یتم میكنته وإتاحته .النقاط

یمكن للمصلحة :"من القانون الجزائري والتي ورد بها الآتي)206(؛ وهو ما نصت علیه المادة"من إجراءات

المتعاقـــدة لاختیـــار أحســـن عـــرض مـــن حیـــث الامتیـــازات الاقتصـــادیة فـــي حالـــة صـــفقات اقتنـــاء اللـــوازم وتقـــدیم 

.الخدمات العادیة اللجوء

ي مــــن لإجــــراء المــــزاد الالكترونــــي العكســــي بالســــماح للمتعهــــدین بمراجعــــة اســــعارهم أو عناصــــر أخــــر -

.عروضهم القابلة للقیاسي الكمي

للفهارس الالكترونیة للمتعهدین فـي إطـار نظـام اقتنـاء دائـم، تنفیـذًا لعقـد برنـامج أو تعـد طلبـات تحدیـد -

وفـي القـانونیین یـتلاحظ ".كیفیات تطبیـق أحكـام هـذه المـادة بموجـب قـرار مـن الـوزیر المكلـف بالمالیـة

كتروني للعطاءات؛ إلا أنهما لم یتبنیا الكیفیة التي سیتم بها التقییم إمكانیة التقییم الالأنهما تحدثا عن 

.الالكتروني لهذه العطاءات، والكیفیة التي سیتم بها الترسیة

ویمكن من وجهة نظري لضمان الامتثال لمبدأ الشفافیة والمساواة بین المتقـدمین للتعاقـد القیـام بعملیـة 

التقیـیم أو بنظـام "،)45(دون أدني تقدیر من جانـب السـلطة المتعاقـدةو یة التقییم الفني للعطاءات بصورة الكترون

بشرط أن تكون جمیع العناصر الواردة في العطاءات التقییم قابلة للقیـاس یمكـن التعبیـر عنهـا "النقاطالقیاس ب

ة بنســبة مئویــة، وذلــك مــن خــلال برمجــة جهــاز الحاســب الآلــي الخــاص بجهــة الإدارة المتعاقــدة ببــرامج خاصــ

، ویجب أن تتضمن تلك المعـادلات الـوزن الترجیحـي لجمیـع عبارة عن من مجموعة من المعادلات الریاضیة 

المعاییر التي أدخلت لتحدید العطاءات المقبولة، كما یجب أن توضع معادلة منفصلة لكل متغیر في الأحوال 

المقدمة بصورة آلیة دون تدخل بشري تقوم هذه المعادلات بتقییم العروض التي تكون فیها المتغیرات مسموحة 

هـذه  ترتیـبإلـي عطـاءات مقبولـة، ثـم بمـا یـؤدي إلـي تقیـیم العطـاءات من جانب السلطة المتعاقدة في التقیـیم، 

، وعطــاءات عنــد التقیــیما لمجمــوع مــا حصــل علیــه كــل عطــاء مــن نقــاط طبقًــبصــورة آلیــة الكترونیــة العطــاءات 

یـــتم إعـــلام المتقـــدمین ؛ وبـــالطبع لا بـــد مـــن أن لوبـــة فـــي التقیـــیم غیـــر مقبولـــة لـــم تحصـــل علـــي النقـــاط المط

ــا بعطــاءاتهم  ــا بالطریقــة التــي ســیتم بهــا التقیــیم الكترونیً وخطــوات كــل مرحلــة، والمعــادلات التــي ســیتم الكترونیً

.)46(الاعتماد علیها في عملیة التقییم هو ما یتوافق مع نظام التقییم بالنقاط أو العناصر القابلة للقیاس

p.4.Julie,:راجع-45 Helson : op. cit

.26جع سابق، ص ، مر ماسیمو بالدیناتو؛  ستیفانو فیراندو-46



الفرع الثاني

الترسیة واخطار المتعاقد المرسى علیه التعاقد الكترونیًا

إلا أن هذه الخطوة "عملیة الترسیة"یطلق علي القبول في التعاقدات الحكومیة بصفة عامة مسمي 

ا الكترونیًا غیر كافیة للتعبیر الكامل عن إرادة الإدارة، فبعد أن تقوم جهة الإدارة بفحص العطاءات المقدمة له

وفقًا للأوضاع، والأشكال المقررة قانونًا للتأكد من مطابقتها للشروط الفنیة، والمالیة، والمفاضلة بینها للوصول 

إلي أفضل العروض التي یجب أن یتم التعاقد؛ أن تتُبع ذلك بخطوة أخرى وهي صدور قرار نهائي من جهة 

؛ فقرار )47(ویطلق علي هذه الخطوة تسمیة الاعتماد،الإرساءالإدارة بالتعاقد وفقًا للمعطیات التي نتجت عن

لجنة البت باختیار أحد مقدمي العطاءات لیس هو الخطوة الأخیرة بل إنه لیس إلا إجراءًا تمهیدیًا یتلخص في 

د تقریر أصلح العطاءات من الناحیة المالیة والفنیة فلا یعد قرار لجنة البت قبولاً صادف إیجاباً من المتعاق

یؤدي لإتمام العقد بل لابد من إجراء لاحق یتمثل في اعتماد السلطة لذلك الاختیار، ویعد قرارها في هذا 

ولائحته التنفیذیة فكرة التقییم بالنقاط في عدد من مواده فعرفها في المادة الأولي 2018لسنة 182وقد نظم المشرع المصري في القانون 

.....من القانون بأنها ر مجتمعین عن أحد أسالیب تقییم العطاءات، یتم فیه تطبیق معاییر الجودة الفنیة والسع:التقییم بنظام النقاط:"

طریق تحدید أسس وعناصر التقییم، والوزن النسبي للجانب الفني أو الفني والمالي للعطاءات بحسب طبیعة العملیة، والحد الأدنى للقبول 

.".وصولا إلى درجات أو نسب إجمالیة لكل عطاء، بما یكفل تحدید أولویة ترتیبه

في حالات التعاقد التي تتطلب :"ذ طریقة القیاس والتقییم بالنقاط بالنص على أنمن اللائحة على كیفیة تنفی)74(ثم نص في المادة 

الطبیعة الفنیة فیها تقییم العروض بنظام النقاط یتم تضمین شروط الطرح أسس وعناصر التقییم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول ومنها

:على سبیل المثال وبحسب طبیعة العملیة الآتي

.الفنیة أو معاییر الأداءالمواصفات-1

.خدمة ما بعد البیع-2

.مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفیذه-3

.الكوادر الفنیة والإداریة العاملة لدى صاحب العطاء بشكل دائم-4

.المشروعات التي تم تنفیذها بنجاح، وقیمة أعلى مشروع-5

  .قةالملاءة المالیة لصاحب العطاء من خلال میزانیة مدق-6

.المعدات والآلات والأجهزة المتوفرة لدى صاحب العطاء، والضروریة لإنجاز العمل المطلوب-7

.أي بیانات أو معلومات ترى الجهة الإداریة أنها ضروریة وتكون محل تقییم-8

.وغیرها من أسس وعناصر تراها الجهة الإداریة وفقا لطبیعة كل عقد

تقییم المحددة بشروط الطرح ومنها ترتیب أولویة العطاءات بقسمة القیمة المالیة المقارنة لكل عطاء على ویكون البت المالي وفقًا لألیة ال

مجموع النقاط الفنیة الحاصل علیها، وذلك للحصول على تكلفة الدرجة الفنیة لكل عطاء ویتم الترسیة على العطاء الذي حصل على أقل 

".قیمة مقارنة

.477سابق، ص ، مرجعمهند مختار نوح-47



الشأن هو القبول النهائي في العقد؛ وهكذا فإن قرار لجنة البت لا یولد في جانب الإدارة التزامات تعاقدیة، 

.)48(اقد ألا تتعاقد مع غیرهوإنما یقتصر أثره علي التزام الإدارة في حالة إتمامها للتع

ا إیـاه فـي المـادة الأولـي منـه عـن العطـاء الفـائز معرفًـ2018لسـنة 182تحدث القانون المصري رقم 

ي تـم إخطـاره بترسـیة والأقـل سـعرًا أو الـذي یـتم ترجیحـه وفقـا لنظـام النقـاط والـذ االعطاء الأفضل شـروطً :"بأنه

باختیـــار أحـــد مقـــدمي العطـــاءات المقدمـــة والمقیمـــة الكترونیًـــا، إجـــراءًا بـــت  ؛ ویعـــد قـــرار لجنـــة ال"العملیـــة علیـــه

تمهیدیًا یتلخص في تقریر أصلح العطاءات المقدمة من الناحیة المالیة والفنیة، فلا یعد قـرار لجنـة البـت قبـولاً 

لطة لـــذلك صــادف إیجابًــا مــن المتعاقــد یــؤدي لإتمــام العقــد بــل لابــد مــن إجــراء لاحــق یتمثــل فــي اعتمــاد الســ

الاختیــار، ویعــد قرارهــا فــي هــذا الشــأن هــو القبــول النهــائي فــي العقــد؛ وهكــذا فــإن قــرار لجنــة البــت لا یولــد فــي 

جانــب الإدارة التزامــات تعاقدیــة، وإنمــا یقتصــر أثــره علــي التــزام الإدارة فــي حالــة إتمامهــا للتعاقــد ألا تتعاقــد مــع 

فـنص فـي بالوسائل الالكترونیة إلي جوار الوسائل التقلیدیـة وقد أكد القانون المصري علي الاخطار.)49(غیره

علــى إدارة التعاقــدات إخطــار مقــدمي العطــاءات بنتــائج قــرارات اللجــان بــالقبول أو :"منــه علــي أن)39(المــادة 

الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البرید السریع عن طریق الهیئة 

میــة للبریـــد، مـــع تعزیـــزه فــي ذات الوقـــت بالبریـــد الإلكترونـــي أو الفــاكس، بحســـب الأحـــوال، وفقـــا لعنـــاوینهم القو 

....وبیاناتهم الواردة بالعطاء، 

وفور إرسال خطابات الإخطار ینشر عن نتائج قرارات اللجان، وكذا عن نتیجة الترسیة في لوحة الإعلانات 

ظاهر للكافة، كما یتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان

:یتضمن النشر الآتي

نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسیة للعطاءات أو استبعاد المنتج الصناعي -1

.المصري إن وجدت

.ري الذي تم التعاقد علیه إن وجدالقیمة النهائیة للمشروع، وقیمة المكون الصناعي المص-2

؛ وهو ما أكدت "الصنع وبلده للمنتجات التي تضمنتها العقود التي أبرمت لشراء منتجات صناعیةمنشأ-3

على إدارة التعاقدات فور اعتماد :"منها والتي جري نصها علي أن)69(علیه اللائحة في نص المادة 

أصحاب العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو أسباب السلطة المختصة لتوصیات لجنة البت إخطار 

، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة بین النظام الفرنسي والمصري والیمنى"العقد الإداري بین التشریع والقضاء :مطیع علي حمودة جبیر-48

.400، 399، ص2006حقوق عین شمس، 
.400، 399، مرجع سابق، صمطیع علي حمودة جبیر-49



تعزیزه في الاستبعاد، أو الإلغاء بخطابات ترسل بخدمة البرید السریع عن طریق الهیئة القومیة للبرید مع 

ا لعناوینهم وبیاناتهم الواردة لكتروني، أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقً الوقت ذاته بالبرید الا

.".........بالعطاء

ـــذكر موضـــحًا فـــي 13/11/2013وفـــي الجزائـــر جـــاء نـــص القـــرار الـــوزاري المـــؤرخ فـــي  ســـالف ال

كیفیــة تبــادل المعلومــات حــول الترســیة والطعـــون علــي قــرارات لجــان البــت وإلغــاء موضــوع التعاقـــد  )9(المــادة

لمعلومـــات بـــین المصـــالح یـــتم عـــن طریـــق البوابـــة الالكترونیـــة للصـــفقات العمومیـــة تبـــادل ا:"بـــالنص علـــي أن

المتعاقــدة، والمتعــاملین الاقتصــادیین، حیــث یــتم تزویــد البوابــة بنظــام ملائــم لضــمان أمــن البیانــات وحمایتهــا، 

، عدم جدوي الإجراءات، الغاء الإجراءات أو الغاء المنح المؤقـت للصـفقات العمومیـة، ........ویتعلق الأمر 

الشروط، الأجوبة عن طلبات نتائج تقییم العروض وعن الطعـون، الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول دفاتر 

، ســـحب دفـــاتر الشـــروط والوثـــائق الإضـــافیة، عنـــد الاقتضـــاء، ........أمـــا بالنســـبة للمتعـــاملین الاقتصـــادیین 

الترشیحات في اطار الإجراءات التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي، العروض التقنیة والمالیة، العروض المعدلة، 

".قتضاء، طلبات نتائج تقییم العروض والطعونعند الا

المطلب الخامس

واقع إبرام العقد الإداري الالكتروني في مصر والجزائر

برام الصفقات قیام جهة الإدارة بإهو الفیصل في مدي جواز في أي دولة یعد النص التشریعي 

 علىة لأنها تمر بإجراءات عدیدة فرضها القانون، حرصًا العقود الإداریوذلك لطبیعةالعمومیة الكترونیًا، 

أفضل العروض من الناحیة المالیة والفنیة؛ ولذا لقیام جهة  علىالمال العام، وترشید انفاقه، مع الحصول 

مبدأ المشروعیة المستقر وهو ما یتوافق مع ، تعاقداتها الكترونیًا لا بد من توافر النص التشریعيالإدارة بإبرام

.)50(الحدیثةي النظم القانونیة ف

خضوع كافة سلطات الدولة لحكم القانون، بحیث تكون تصرفات تلك :"رة أحكام القانون بأنهالمشروعیة أو سیادة القانون أو سیط-50

التزام الإدارة بالخضوع :"؛ هناك عدد من الاتجاه التي عرفت مبدأ المشروعیة أو مبدأ خضوع الإدارة للقانون"السلطات متفقة وحكم القانون

مادیة متفقة وأحكام القانون، ومن ثم یقع التزام علي عاتق الإدارة بألا تكون أعمالها مخالفة للقانون هو ضرورة أن تأتي أعمالها القانونیة وال

؛ "التزام الإدارة بالخضوع للقانون أن تكون كافة أعمالها وتصرفاتها مستندة إلي قاعدة قانونیة تجیزها:"؛ والاتجاه الثاني"لقاعدة قانونیة

:؛ راجع"ن یلزم أن تكون كافة أعمالها القانونیة والمادیة مجرد تنفیذ أو تطبیق لقاعدة قانونیة موجودةخضوع الإدارة للقانو :"والاتجاه الثالث

.، وما بعدها16، ص2004-2003ن، .القضاء الإداري، د:طارق فتح االله خضر



.الوضع الحالي لإبرام العقد الإداري الالكتروني في مصر والجزائر:الفرع الأول

.مسئولیة الدولة عن عدم تفعیل نصوص التعاقد الإداري الالكتروني:الفرع الثاني

الفرع الأول

الوضع الحالي لإبرام العقد الإداري الالكتروني في مصر والجزائر

تساعد وتدعم بل وتلزم السابقة إلي أن النصوص التشریعیة في مصر والجزائر المطالبانتهینا في 

جهة الإدارة بإبرام تعاقداتها الكترونیًا منذ ما یناهز العشر سنوات في الجزائر، ومنذ ما یقارب الثلاثة سنوات 

ي وإتاحة وثائق التعاقد الكترونیًا منذ ما یزید في مصر مع وجود تشریعات أخري تدعم فكرة الإعلان الالكترون

في دولة الجزائر بشكل عن العشر سنوات بمصر أیضًا؛ إلا أننا نجد أنه لم یتم تفعیل هذه النصوص فعلیًا، 

نظیم القانوني عن مصر، ونجد أن التطبیق في مصر لم یتعدى مرحلة الإعلان تام برغم السبق في الت

عمومیة، ونشر وثائق أو دفاتر الشروط الكترونیا؛ في حین أن باقي الإجراءات الالكتروني عن الصفقات ال

علي أن  2018لسنة 182بالرغم من تأكید القانون المصري رقم الخاصة بالتعاقد لم یتم تفعیلها حتى الآن 

اللائحة من بین الأهداف التي یرمي لتحقیقها التحول للإجراءات اللامادیة سریعا، مع توافق ذلك مع نصوص 

التنفیذیة التي تلزم الدولة بالتحول السریع للتعاقد الالكتروني وابرام تعاقداتها الكترونیًا؛ ویبرر البعض هذا 

الموقف الغیر مفهوم من قبل جهة الإدارة في الدولتین بمبررات واهیة  یمكن من وجهة نظرنا التغلب علیها 

كرونا فكرة التعلیم عن بعد وطبقاته بقدر الإمكان، وهو بسهولة، خصوصا وأن الدولتین تبنتا في ظل جائحة 

ما كان یعد تطبیقه درب من دروب الخیال، فلما لا یتم تطبیق الأسهل خصوصا لما قد قدمناه من فوائد 

:)51(وأهمیة لهذا التطبیق، وترجع الأسباب للآتي

فـي مصـر والجزائـر یحتـاج لاشك أن تطبیق التعاقدات الإداریة الالكترونیـة:معوقات تنظیمیة:أولاً 

إلــي تفعیــل للنصــوص التشــریعیة الموجــودة فــي القــانونیین ووضــع هــذه النصــوص موضــع التطبیــق، 

وهو ما یتطلب إصدار جهة الإدارة مناشیر تنظیمیة تنظم عملیة التعاقد بإجراءاتها المختلفة مراعیة 

لمتقدمین للتعاقد مع جهـة الإدارة، في ذلك تحقیق مبدأ المساواة والمنافسة والشفافیة بین العارضین ا

ا في الوطن العربي، بحوث الحكومة الالكترونیة وتطبیقاته:محمد محمود الطاعنة؛ طارق شریف العلوش:راجع في هذا السیاق-51

التطور الإداري والحكومة الالكترونیة، :هدى محمد عبد العالوما بعدها؛ 20، ص 2004ودراسات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

أبو ؛ 71؛ ص2008الدار الجامعیة، الإسكندریة، :أمن الحكومة الالكترونیة:خالد ممدوح إبراهیم؛103، 102، ص 2006، 1.ط

وما بعدها؛ 85، ص 2006، ، مرجع سابقإبراهیم عبد اللطیف الغوطيوما بعدها؛ 410ص  ،، مرجع سابقسریع أحمد عبد الرحمن

.وما بعدها25مرجع سابق، ص،هشام عبد السید الصافي محمد



وبما یحقق التأمین الكافي للعطاءات المقدمة منهم، وكیفیة تقیمها الكترونیًا، وطریقة التقییم، وكیفیة 

ابـــرام التعاقـــدات مـــن خـــلال النمـــاذج الالكترونیـــة وباســـتخدام تكنولوجیـــا التوقیـــع الالكترونـــي، وكیفیـــة 

ة المترتبـــة علـــي العقـــد الإداري المبـــرم الكترونیًـــا؛ فمـــع وجـــود الوفـــاء الالكترونـــي بالمســـتحقات المالیـــ

النصوص التشریعیة التي تسمح بكل ذلك في التشریعین المصري والجزائري لم یتبقى إلا وضع هذه 

قرارات إداریـة تنظیمیـة مرنـة تتغیـر حسـب التطبیـق علـي أرض التشریعات موضع التنفیذ من خلال 

.ي المتسارعالواقع في ظل التطور التكنولوج

لكـوادر بشـریة في مصر والجزائر،یحتاج تطبیق التعاقد الإداري الإلكتروني:معوقات إداریة:ثانیًا

أو مـن "إدارات المشـتریات بهـا"اسـتخدام التكنولوجیـا سـواء مـن مـوظفي الدولـة  علـىمؤهلة ومدربـة 

الــدولتین، وعــدم اقتنــاع العارضــین راغبــي التعاقــد مــع الإدارة؛ وفــي ظــل وجــود أمیــة الكترونیــة فــي

جهــة الإدارة ولا العارضــین بأهمیــة اســتخدام الوســائل التكنولوجیــا الحدیثــة فــي التعاقــد  علــىالقــائمین 

  .الإداري

في مصر یحتاج تطبیق التعاقد الإداري الكترونیًا:معوقات متعلقة بالجوانب التقنیة والمالیة:ثالثاً

شبكات اتصالات مؤمنة، وقویـة تتـیح أجهزة حاسبات آلیة، و إلي توافر بیئة الكترونیة منوالجزائر،

الاتصال بشكل قوى، مع تحقیق المبادئ التي تقوم علیها التعاقدات الإداریة من العلانیة والمنافسـة 

؛ إلا أن مـا ســینفق )52(والشـفافیة والمسـاواة والسـریة، وهـو مـا یحتـاج لتــوفیر دعـم مـالي كبیـر لتحقیقـه

ة اضــعاف اضــعافه فــي المســتقبل، بــل یعــد اســتثمارًا حقیقیًــا ســیعود بـــالنفع الأن ســیوفر علــي الدولــ

.والخیر الوفیر علي جهة الإدارة، لأن أكبر میزانیة الدولة ینفق علي تعاقداتها

ــا ــات سیاســیة:رابعً ــا فــي مصــر والجزائــر، إلــي إرادة :معوق یحتــاج تطبیــق التعاقــد الإداري الكترونیً

بالبلدین تسمح بذلك منذ سنوات طوال؛ إلا أنه حتى الآن لا توجد إرادة سیاسیة حقیقیة، فالتشریعات 

؛ فالإدارة لیست إلا أداة لتطبیق السیاسات التي تضعها النظم سیاسیة حقیقیة ترغب في تطبیق ذلك

السیاسیة فقرار التحول لإبرام الإدارة لعقودها الكترونیًا، هو قرار إداري یأخذ شكل القرارات السیادیة 

ذ مـــن أعلـــي مســـتویات فـــي الدولـــة، وبدونـــه تبقـــي النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة لتعاقـــد الإدارة یتخـــ

الكترونیًا، في كلا البلدین مجرد حبر علي ورق لا قیمة لها؛ خصوصًا أن القانون یلزم جهة الإدارة 

بتفعیـــل هـــذه النصـــوص القانونیـــة حســـب درجـــة مـــا یـــتم إنجـــازه مـــن مراحـــل التعاقـــد الإداري بشـــكل 

.، دون أن یحدد مدة زمنیة لهذا التفعیلكترونيال

.92، مرجع سابق، صملیكة موساوي:راجع قریب من ذلك-52



الفرع الثاني

مسئولیة الدولة عن عدم تفعیل نصوص التعاقد الإداري الالكتروني

لتطبیقه أو تطبیق بعض أحكامه؛ فیقع على السلطة عندما یقضي نص قانوني تدخل نص تنظیمي 

في وقت مناسب، أعمالاً لمبدأ المشروعیة؛ إلا أن عدم التنفیذیة التزام باتخاذ ما یلزم لتطبیق النص القانوني

اتخاذ السلطة التنفیذیة الإجراءات التنظیمیة لتنفیذ النص القانوني وتراخیها في تطبیق النص القانوني، ولو 

یعنى الغاء النص القانوني، بل یثیر مسئولیة السلطة التنفیذیة السیاسیة أمام السلطة لسنوات طویلة لا 

.)53(ةالتشریعی

عن عدم تفعیل نصوص التعاقد لسلطة التنفیذیة التقصیریة على أساس خطأ االمسئولیة المدنیة :أولاً 

یثیر عدم وضع السلطة التنفیذیة في كلا الدولتین مصر والجزائر النصوص القانونیة :الإداري الالكتروني

تطبیق حتى الأن؛ إضافة للمسئولیة السیاسیة للسلطتین أمام الخاصة بالتعاقد الإداري الالكتروني موضع ال

السلطة التشریعیة، المسئولیة التقصیریة علي أساس الخطأ، أي أن عدم تنفیذ النص القانوني الخاص بالتعاقد 

الإداري الالكتروني یعد خطأ سبب ضرر لمن سیطالب السلطة التنفیذیة بالتعویض، وهناك علاقة سببیه بین 

الإدارة في عدم تفعیل النصوص الخاص بإبرام العقود الإداریة الكترونیًا، والضرر الواقع علي خطأ جهة

عند عدم تفعیل نصوص التعاقد الإداري صور المسئولیة بخطأ جهة الإدارة كافة طالب التعویض؛ وتتحقق 

في أداء الخدمة المطلوبة؛ من سوء أداء المرفق العام؛ بطء المرفق العام:الكترونیًا في كافة صورها الثلاثة

توقف المرفق العام عن أداء الخدمة المطلوبة؛ حیث أن عدم تفعیل تلك النصوص والتعاقد خلال أزمة 

فیروس كرونا بالطرق الاستثنائیة للتعاقد، للوفاء باحتیاجاتها الضروریة سیؤدي إلي التعاقد دون اتباع 

فسة بین العارضین مما سیجعلها تتعاقد علي أشیاء دون المستوى، الإجراءات المقررة قانونًا؛ والتي أهمها المنا

قد تتسب في سوء أداء المرفق العام لخدماته؛ ولو ارادت جهة الإدارة الوفاء باحتیاجاتها طبقًا للإجراءات 

ما التقلیدیة في التعاقد قد یتسبب ذلك في بطء المرفق العام في أداء خدماته، والتي قد ینتهي إلي توقفه تما

.)54(عن أداء الخدمة

ل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، رسالة مشاك:نسیمة بلحاج:راجع قریب من ذلك-53

.، وما بعدها148، ص2007-2006ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خلده، 
العربیة،النهضة دار التعاقدیة،غیرأعمالها عن الدولة مسئولیة: فكرى فتحي:راجع في تفاصیل مسئولیة الإدارة عن أعمالها كل من-54

 عاطف ؛ محمودبعدهاوما، 118 ص ،2009ن، .د التعویض،قضاء في الوجیز:الشاعر طه رمزي؛بعدها، وما22 ص ،1995

السلطاتأعمال عن التعویض:على السیدسعید، وما بعدها؛ 391 ص ،2012ن، .د ،4 .ط الإداري،القضاء في الوسیط:البنا

المخالفةالقوانین عن الدولة مسئولیة:خاطرحلميیوسفشریف، وما بعدها؛  251 ص ،2012ن، .د ، 1.ط نة،مقار دراسةالعامة



عن عدم تفعیل نصوص التعاقد الإداري المسئولیة المدنیة التقصیریة دون خطأ السلطة التنفیذیة :ثانیًا

وهذا یعنى أن تراخي السلطة التنفیذیة وعدم تطبیقها للنصوص القانونیة الخاصة بالتعاقد :الالكتروني

، فعدم التنفیذ یعد )55(التعویض، دون اثبات الخطأ من جانبهاالإداري، یحقق في جانبها المسئولیة ویلزمها ب

خطأ یستوجب المسئولیة، باعتبار أن المشرع عندما شرع نصوص قانونیة لتنظیم التعاقدات الإداریة بشكل 

الكتروني، لم یكن یلغوا بل كل یستشرف بتشریعه المستقبل ویحاول اللحاق بمن سبقوه من الدول، في هذا 

. الاستفادة مما یحققه ابرام العقود الإداریة الكترونیًاالمجال محاولا

یعد أصحاب المصلحة في الدعاوى التي یمكن :أصحاب المصلحة في دعاوى المسئولیة التقصیریة:ثالثاً

اقامتها ضد السلطة التنفیذیة لتقاعسها عن تطبیق النص القانوني الخاص بالتعاقد الإداري الالكتروني، 

ارهم هم المتضررین من الإجراءات الاستثنائیة المتبعة في التعاقد في ظل جائحة كرونا، العارضین باعتب

لإخلال تلك الإجراءات بالمبادئ الحاكمة للتعاقدات الحكومیة من العلانیة والشفافیة والمنافسة؛ بل یمكن أن 

نصوص القانون یقیم هذه الدعاوي أي مواطن یحمل جنسیة الدولة، لوجود مصلحة محققة له في تفعیل

الصادر من السلطة التشریعیة التي تمثله، باعتبار أن النصوص القانونیة هي قواعد عامة مجردة تستهدف 

تحقیق الصالح العام؛ إضافة إلي ما یحققه التعاقد الإداري الالكتروني من وفرات كبیرة جدًا في المیزانیة 

ن أن تحققه الإجراءات القانونیة من تفعیل المبادئ العامة الموجهة لإبرام التعاقدات الحكومیة، وما یمك

الحاكمة للتعاقدات الحكومیة،  وتحقیق تعاقد الدولة مع أفضل العروض من الناحیتین الفنیة والمالیة، ومما لا 

شك فیه أن المواطن العادي من حقه الزام جهة الإدارة بالحفاظ علي المال العام باعتباره أنه الممول الرئیسي 

موارد الدولة باعتباره أحد المیزانیة من خلال الضرائب التي تحصل منه، ومن خلال حصته في  لهذه

.)56(مواطنیها

،2013أكتوبر،)54( العدد مصر،المنصورة،حقوقوالاقتصادیة،القانونیةالبحوثمجلةمقارنة،دراسةالدولیةوالاتفاقیاتللدستور

المخاطرأساس علي خطأبدونأعمالهاعن الدولة مسئولیة:الزیدانىبوزیدبوعجیلة قالراز عبدجمعه ؛ ، وما بعدها 121 ص

.بعدها، وما 49 ص،2013لیبیا،بنغازي،حقوقماجستیر،رسالةمقارنة،دراسةالعامةوالعباءالتكالیفأماموالمساواة

النظام القانوني لمسئولیة الدولة عن إدارة مرافقها :لصافي محمدهشام عبد السید ا:وفي مسئولیة الدولة عن إدارة مرافقها الكترونیًا

.، وما بعدها36، ص 2019، فبرایر )31(الكترونیًا، مركز جیل البحث العلمي، مجلة جیل الأبحاث المعمقة، لبنان، العدد 

 دار ،"التعویضقضاء"التعاقدیةغیرأعمالها عن الدولة مسئولیة:نصارجادجابر:في مسئولیة الإدارة دون خطأ كل من:راجع-55

.بعدهاوما،262 ص سابق،مرجععلى،سعید السیدبعدها؛وما،201 ص ،1995العربیة،النهضة

، 210مرجع سابق، ص طارق فتح االله خضر، :في فكرة المصلحة في الدعوى بشكل مفصل مدعوم بأحكام القضاء كلاً من:راجع-56

.، وما بعدها403، ص2018-2017ول فلسفة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، أص:؛ رأفت فودهوما بعدها



الخاتمة

جاءت جائحة كرونا لتكشف لنا حقائق كنا نعلمها، إلا أننا كنا نؤجل مواجهتها، فأجبرتنا علي التعامل 

عالم یتغیر بسرعة رهیبة، ومن هذه الحقائق التي معها، ومحاولة التغلب علیها، حتى نستطیع البقاء في

نذكره في ندواتنا وابحاثنا العلمیة، اظهرتها لنا جائحة كرونا أن تطبیق فكر الإدارة الالكترونیة لم یعد رفاهیة 

تتجمل به الحكومات في المناسبات المختلفة، فالعالم كله الآن یعتمد بشكل كبیر في إدارة مؤسساته من خلال 

رة الالكترونیة التي حققت في المجتمعات التي تبنتها فكرًا وفعلاً الكثیر والكثیر، وكانت بالنسبة لهم سفینة الإدا

نوح التي انقذتهم من توقف الحیاة بسبب جائحة كرونا، فهذه الدول استمرت في أداء عملها بشكل شبه 

مختلف مؤسساتها، وبالطبع التحول طبیعي، بینما الدول الأخرى لازالت تعاني من آثار هذه الجائحة في 

لفكرة الإدارة العامة الالكترونیة یتعلق بكیفیة تقدیم الخدمات الحكومیة للمواطنین بشكل الكتروني، والذي 

دون إخلال بالمبادئ التي تقوم علیها ، الكترونيبشكل الإداریة هالعقودالإدارة ابرام یتحقق من خلال 

تسییر المرافق لازمتین لر الإدارة لقراراتها بشكل الكتروني، ، والحالتین بالطبع اصدافي التعاقدات الإداریة؛ و 

العامة بانتظام واضطراد، وتحقیق الهدف من انشاء المرافق العامة، مع تنفیذ القرارات الخاصة بالتباعد 

اري الالكتروني في ، ونظرا لأن البحث یتناول فكرة ابرام العقد الإدالاجتماعي والحفاظ علي سلامة المواطنین

:دولتي مصر والجزائر فانتهینا إلي النتائج التالیة

توجد في مصر والجزائر نصوص قانونیة تدعم فكرة ابرام العقد الإداري بشكل الكتروني منذ ما یزید -1

عن العشر سنوات؛ بدأت بنصوص تنظم فكرة الإعلان الالكتروني عن تعاقدات جهة الإدارة وانشاء 

یة للصفقات العمومیة، وانتهت بتشریعات صریحة تتناول فكرة التعاقد الإداري الالكتروني بوابة الكترون

.بنصوص قانونیة مستقلة تشمل كافة إجراءات ابرامه

الابرام الالكتروني للعقد الإداري سیحقق للإدارة لكلا البلدین وفرات كبیرة جدًا في مجال الشراء -2

السلعي، وتحقیق التعاقد الفعلي على احتیاجات الإدارة؛ الحكومي، وسیتم من خلاله ضبط المخزون

إضافة إلي أهمیة تفعیله في ظل جائحة كرونا، والوفاء باحتیاجات جهة الإدارة دون الإخلال 

.بالمبادئ التي یقوم علیها العقد الإداري

ا معوقات هناك عدد من المعوقات تعیق تطبیق التعاقد الإداري الإلكتروني في مصر والجزائر، منه-3

تنظیمیة تتعلق بوجود قرارات تنظیمیة تساعد وتفعل النصوص القانونیة الخاصة بالتعاقد الإداري؛ 

ومعوقات تقنیة ومالیة، تتمثل في توفیر الوسائل الالكترونیة اللازمة لإبرام العقد الإداري الكترونیًا؛ 

المشتریات،  والعارض راغب تتمثل في ثقافة كل من الموظف الذي یعمل بإدارة:ومعوقات إداریة

التعاقد،  واللذان یحتاجان  إلي الاقتناع بأهمیة التعاقد الإداري بشكل الكتروني مع تلقي التدریب 



تتمثل في وجوب تبنى السلطة التنفیذیة للدولة فكرة تفعیل :والتأهیل اللازم لذلك؛ معوقات سیاسیة

.وضعها موضع التنفیذنصوص التعاقد الإداري بشكل الكتروني، والعمل علي

لا یلغي تلك عدم تفعیل السلطة التنفیذیة لنصوص التعاقد الإداري بشكل الكتروني، ولو طال زمنه -4

النصوص، بل یقع على عاتق تلك السلطة المسئولیة السیاسیة أمام السلطة التشریعیة التي أصدرت 

ناتجة عن عدم تفعیل تلك تلك النصوص القانونیة؛ كما یمكن مساءلتها عن تعویض الأضرار ال

.النصوص سواء من خلال المسئولیة علي أساس الخطأ أو المسئولیة دون خطأ

:وقد انتهینا إلى التوصیات الآتیة

آن الأوان أن تسعي السلطة التنفیذیة في تفعیل النصوص القانونیة الخاصة بإبرام عقودها الإداریة -1

ن هذا الإبرام الالكتروني هو ما سیحقق لها بشكل الكتروني، خصوصا في ظل جائحة كرونا، لأ

التعاقد طبقا للمبادئ الحاكمة للتعاقد الإداري، مع الحصول على أفضل العروض من الناحیتین 

.المالیة والفنیة وفي أسرع وقت ممكن

تفعیل نصوص التعاقد الإداري الكترونیًا سیحقق وأد للفساد الإداري الذي یمكن أن ینشأ وینمو في -2

زمة الحالیة الخاصة بجائحة كرونا نتیجة اصدار تشریعات تسمح باستخدام طرق استثنائیة ظل الأ

والأولي من وجهة نظرنا تفعیل النصوص .للتعاقد تخل بكافة المبادئ الحاكمة للتعاقدات الحكومیة

.القانونیة من اصدار قوانین جدیدة كما حدث في الجزائر

للدولة نقلة نوعیة في راء تعاقدات الإدارة الكترونیا سیحقق تفعیل النصوص القانونیة الخاصة بإج-3

مراقبة مشتریاتها واحتیاجاتها الفعلیة، ومخزونها السلعي، وسیدعم الصناعات المحلیة، وصغار 

.ومتوسطي العارضین بالدولة مما سیعود بالنفع على اقتصاد الدولة ككل

أدّبني الدهر أراني نقص عقلي وكلما ازددت علمًا كلما :وفي النهایة أذكر قول الإمام الشافعي

.زادني علما بجهلي
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